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 *شكر وعرف ان*
 

:مصداقا لقوله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم  
وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾  ۖ  تُمْ لَََزيِدَنَّكُمْ ﴿ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْ   

[ 70الآية  إبراهيمسورة   ] 

 : حسن حديثهفي  القائل  (صلى الله عليه وسلم) وصلى اللهم وصلي على سيدنا وحبيبنا محمد
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  « مَنْ لمْ يش

 .البر و الصلة هالترميذي في كتاب رواه
 

 .و وفقنا لإتمامه ،نجاز هذا العملإلى عالذي أعاننا  تعالى، كر اللهنش*           

ننا نتوجه بخالص الشكر و الإمتنان للأستاذة إوعرفانا بإسناد الفضل إلى أهله ف* 

 إشرافها، قبل بلطفهاأغدقت علينا التي * لبنى حشوف*الفاضلة الدكتورة 

  .ةالمعنويومساندتها بدعمها  وحظينا، ونصحها استفدنا من حسن توجيهاتهاو 

 تقييم هذا العمل همعلى قبول الكرام كما لايفوتنا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة* 

مذكرتنا هذه  ستثري لا شك  م المشرفة، التيسعدنا جدا بعضويته ولكم المتواضع،

 صورة ،أحسن ها بسينعكس على إخراج بملاحظاتهم القيمة، مما

أيضا لجميع أساتذتنا الكرام بكلية الحقوق بجامعة عباس لغرور  ل الشكر موصو * 

 .وخارجها ،خنشلة

 . ، والمواصلة قدما، لإتمام هذا العملشجعنالازال يدون أن ننس ى كل من دعمنا و * 

 *نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير ويرضاه*

 

https://surahquran.com/14.html


 
 
 

 *هداءإ*
 

 .ق ارو ال و الهيبةمة  سب الله سماه من لىإ
 انتظار دونودعمني   علمني من لىإ

 .افتخار بكل اسمه حملأ  من لىإ
 *والدي العزيز*

 ويرعاك  عمركفي    اللهيمد   ن أ ارجو أ
 من الحياة إلى من نستمد ،دعائهاب إلى من الجنة تحت أقدامها، إلى من النجاح حالفني

 .هاوجود
 والدتي* 

 *نبع الحنان *
 تطلعون لنجاحي بثقة وأم    لين يذال اخوتي لىإ

 إلى صديق اتي اللاتي لطالما ساندنني قولا وعمل
 نهلحرف ا، إلى كل من لازلت من علمه أ  إلى كل من علمني

 *أساتذتي الكرام*
 . النبيلة إلى كل الذين دعموني بمواقفهم

 .بالذكر  تسعهم ورقتي لم و ذاكرتي في هم من كل لىإ
 لكم مني تحية تقدير واحترام

 * ياةح*
 
 
 



 

 
 *هداءإ*

 
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتي الصغيرة
 زوجي وسندي، حفظه الله وأطال في عمره ورعاه

 ل الله مشوار دربهم الطويل بالنجاح  لأبنائي وبناتي، ك
 .أساتذتي وزملائي في العمل

 .بصدق وإخلاص  إلى كل من دعمني
 *نعيمة*
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 :تمهيد  -1
 ضماناتمجموعة من ال توافر يستلزم القانونية الدولة قيام أن دستوريا عليه المتفقمن   

 النظام الذي على أساسه يتبين ،القانون الأساسي ألا وهو الدستور وجود أهمهاوالتي من 
 السلطات ينشئجماعية، كما الحقوق والحريات الفردية وال وينظم ،للدولة والقانوني السياسي
 الفال مبدأها، تطبيقا لختااااتالأخيرة لا هذه ممارسة كيفية يبينفي الدولة، و  المختلفة

 من سلطة كل على وجبت والتي القانون، دولة قيام دعائم أبرزالذي يعتبر من  السلطات بين
 الواضحة الحدود عن تخرج، وأن لا الدستور وضعها التي القواعد تحترم أن العامة السلطات

 التنفيذ، التنفيذية في والسلطة التشريع، في تنحار التشريعية السلطةفمهمة  ،التي رسمها لها
 لا نبها، وأ الخاص بجهازها سلطة كل استقلال مع القانون تطبيق في القضائية والسلطة
 .الدستور بقواعد الالتزام عدم إلى يؤدي مما، واحد شخص يد فيالسلطات  هذه تجتمع

 مبدأكما هو في الجزائر، التي أخذت ب مطلقة باورة يكون قد لا الفال هذا أن إلا  
 بين والتكامل التعاون أساس على قائم الفال المرن بين السلطات، فهو فال نسبي

 التعاون هذا فيما بينهما، ويتجسد والرقابة التعاون طريق عنوالتنفيذية  التشريعية السلطتين
 التشريعية العملية ممارسة، بالجمهورية رئيسة في ممثل التنفيذية لسلطةالترخيص ل من خلال

 .التشريعي عن طريق ما يعرف بالأوامر التشريعية المجال داخل كاختااص استثنائي
 الأزمات مواجهة في البرلمانات عجزكنتيجة ل هذا الأسلوب ظهر بداية في القرن العشرين  

 الحرب إبان التفويضية الأوامروالتي أدت إلى ظهور  ،والاقتاادية والاجتماعية السياسية
ولأن الدولة الجزائرية في تلك الظروف كانت حديثة العهد بعد الاستقلال،  ،الأولى العالمية

 الوحيد السبيل الأوامر كانت، فبالتشريع المكلفة التشريعية الهيئة غيابخااة في ظل 
عاشتها البلاد، وكان لابد على  التي لداخليةا والأزمات الاستثنائية الظروف ظل في للتشريع
 سنة الجزائرية لجمهوريةل دستور أول في هذا الأسلوب اعتناق المؤقتة الجزائرية الحكومة
 اللجوء ودور أهمية يبرر ما ولعلطلب التفويض من المجلس الوطني،  طريق عن، 1963

 متطلبات استيعاب على البرلمان قبل من الاادرة التشريعات قدرة عدم، التشريعية ةالآلي لهذه
عاجلة تتزامن  مسائل لمعالجة السرعة في التدخل تستلزم التي الضرورة، حالات في المجتمع
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ر دستو  باستثناءجميع الدساتير،  ي، ثم تم تبني هذه الآلية فيقانون لسببمع غيبة البرلمان 
لكن و  التشريعي، جالالم في الجمهورية لرئيس باشرمال التدخل أنهى قد كان الذي، 1191

معالجته،  كيفيةطريقة و  في اختلفتإلا أنها  ،النظام ذاهل جل الدساتير إقرار على الرغم من
 مستمدة أابحت ،قبل البرلمان بموجب الدستور منله  فوضةكانت م بعد أن السلطة وهذه

 .من أحكامه مباشرة
كان لابد  ية،الشعب رادةن الإالإطار العام للتعبير ع عن تعبر التشريعية السلطة أن وبما  

 يلدالتعالمؤسس الدستوري في أعطاها من إخضاع الأوامر إلى مؤسسات رقابية دستورية، 
 بضمان كفيلة، وجعل منها وسائل رقابية ومباشرة حقيقية ضمانة ،0202 نةلس ريالأخ

مايضمن  ،السلطات بين الفال مبدأالدستور، وجعل من بين أهدافها الأساسية حماية  احترام
 .الظروف هذهظل  في يتقلص الذي ،الشرعية مبدأ بالمقابل احترام

 :أهمية الدراسة -2
 :تتمثل فيللبحث في موضوع التشريع بأوامر أهمية كبيرة في وقتنا الراهن،  نإ   
ة في الظروف الجمهوري ئيسلر  بأوامر التشريع تحديد حالات بمحاولة: العلميةهمية الأ - 

ائية، على حساب سلطة البرلمان المختص في التشريع، وفقا لما جاء به العادية والاستثن
 .0202تعديل 

إن هذه الدراسة تهتم بتحديد حدود ونطاق ممارسة سلطة التشريع : العملية الأهمية - 
ومدى نجاعة الضوابط  من الدستور المعدل، 89-241-240بالأوامر وفقا لأحكام المواد 
ونوعية وفعالية الرقابة المطبقة على هذه السلطة، وفقا للتعديل الدستورية الواردة عليها، 

 .0202الدستوري 
 :أهداف الدراسة - 3
 : إلى تهدف هذه الدراسة  
 الأحكام لهذه الدراسة تمكن بالدرجة الأولى في محاولة توضيح أهم :الأهداف العلمية -

ة، الاستثنائي الحالة في تهاممارس حكاموأ ة،العادي الحالة في بأوامر التشريع مليةعب المتعلقة
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أهم المستجدات التي أدخلها هذا الأخير على  ، مع إبراز0202وفقا للتعديل الدستوري لسنة 
 .سلطة التشريع بأوامر

فتمكن في محاولة الإحاطة بآليات الرقابة المطبقة على سلطة التشريع،  :الأهداف العملية - 
ممارسة هذه السلطة في كلتا الحالتين، وما مدى  وما استحدثه هذا الأخير من رقابة على

ماتعلق بغموض تطبيق أحكام التشريع بأوامر في الحالة  نجاعتها، مع محاولة تسليط الضوء
  .ع العمليالاستثنائية، نظرا لانعدام تطبيقاتها في الواق

  :اشكالية الدراسة -4
، وبالأخص ماتعلق 0202ة انطلاقا من التعديلات التي جاء بها المؤسس الدستوري سن  

في الحاليتن العادية  الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور، بمجال التشريع بأوامر
 :التالية الإشكالية نطرح والاستثنائية، والاجراءات المستحدثة في مجال الرقابة المطبقة عليها،

التعديل  وفقية وامر لرئيس الجمهور الأ كيف عالج المؤسس الدستوري سلطة التشريع ب -
 ؟0202الدستوري الجديد لسنة 

 :الفرعية التالية تساؤلاتتتفرع عنها ال الإشكاليةهذه * 
 ؟0202ماهي الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأوامر وفقا لتعديل  -
على سلطة التشريع  0202فيما تكمن أهم الضوابط التي أوردها التعديل الدستوري لسنة  -

 يس الجمهورية؟بأوامر لرئ
لما جاء به التعديل  وفقا أوامرب التشريعسلطة  على الرقابة المطبقة فاعلية مدى ما -

 ؟0202ي لسنة الدستور 
 :المنهج المتبع في الدراسة -5
لتحليل ناوص المواد الدستورية  التحليل أداة الاعتماد على الموضوع هذا تقتضي دراسة  
ات الالة ذ التطرق إلى مختلف الناوص التشريعية ، وكذا0202لتعديل الدستوري لسنة ل

المنهج الوافي، لواف العلاقة القائمة بين السلطة التشريعية ب، كما استعملنا بالموضوع
والسلطة التنفيذية، وبينها وبين مختلف المؤسسات الدستورية التي عهد إليها المؤسس 

 بعضب قتعل ة ماخااالمقارن  المنهجب الطفيفة الاستعانة عمالدستوري بمهمة الرقابة، 
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الدساتير السابقة، ومقارنتها بنظيرتها في  في ة التي تناولت التشريع بأوامرالقانوني اوصالن
 .0202 ي الأخير لسنةالدستور  التعديل

 :الدراسات السابقة -6
كثيرة هي الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، حيث   

كل باحث إلى دراسة هذا الموضوع من زاوية معينة وفي في ظل التعديلات الدستورية  تطرق
 :نوجز أهمها فيما يليالسابقة، 

 في بأوامر التشريع، الذي تناول موضوع 0229لسنة   في كتابه محديد حديد،الأستاذ  -
 .البرلمان استقلالية على اتأثيرهمدى و  2881 يدستور تعديل الال ظل
 ، في دراسة مقارنة لآليات0221سنة  ارهو الدكت شهادة لنيلته طروحفي أ ميد،ح مزياني -

 .2881 وتعديل، 2891، 2813زائر في ظل كل من دستور الج في بالأوامر التشريع
، أين تناولت مجالات 0221لنيل شهادة الدكتوراه سنة  أطروحتهاميمونة سعاد، في  -

 . 2881سنة  دستور ظل قابة عليها فيوالر  ،الجمهورية رئيس عن الاادرة الأوامر
حاولنا من خلال هذه الدراسة الإلمام بأهم الأحكام المستجدة التي أضافها التعديل  ولقد   

على ر فيما يخص سلطة التشريع بأوامر خااة فيما تعلق بالرقابة المطبقة الدستوري الأخي
 .الأوامر التشريعية في الحالتين العادية والاستثنائية

 :سباب اختيار هذه الدراسةأ -7
 :تم اختيار الموضوع محل الدراسة بناء على أسباب ذاتية وأخرى موضوعية   
 في التعمق في الرغبة، و الموضوع اذله الشخاي الميولفتتمثل في  :الأسباب ذاتية* 

 فكرة تكوين، وذلك من أجل المحاضرةأن تناولناه كمجرد درس بسيط في  بعدما أكثر دراسته
 .ما يحيط بجوانب هذا الموضوع عن معمقة

ماتعلق بالمستجدات  لاسيما، الدولة في ةالدستورية المؤسسات سار دب الشخاي ناهتماما -
 .التي لها علاقة وطيدة بتخاص دولة ومؤسسات

لاختيارنا موضوع هذه الدراسة لكونه يبقى من المواضيع : وأما عن الأسباب الموضوعية* 
لعلمي، والتي تجدد بتجدد الدستور، والتي تستدعي البحث في القديمة في مجال البحث ا
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المستجدات التي تطرأ على العمل التشريعي لرئيس الجمهورية، والأداء الرقابي للمؤسسات 
 .الدستورية الرقابية خااة في ظل استحداث المحكمة الدستورية

تزال محل بحث  كما أن هذا الموضوع يبقى من مواضيع الساعة التي لطالما كانت ولا  
 .الأكادميين، والتي أثارت اهتمام الباحثين وأاحاب التخاص من الناحية العملية

 :صعوبات الدراسة -9
التي  الكتبندرة  والمتمثلة في ،الطفيفة اعوباتبعض ال واجهناككل باحث أكاديمي،   

ولكن قانونية، موضوع مستجد على الساحة ال هالكونالدستورية جانب الرقابة بالدراسة تناولت 
 .العلمية المادة علىدون حاولنا  لم يحل ذلك
 :خطة البحث -8
 خطة تكون أن للإجابة على الاشكالية المطروحة أعلاه، وتساؤلاتها الفرعية، حاولنا  

 :هذه الدراسة، ملمة بالموضوع من جميع نواحيه، أين قسمناه إلى فالين كما يلي موضوع
التعديل الدستوري لسنة  وفق وامر لرئيس الجمهوريةالأحالات التشريع ب :الفصل الأول

وامر لرئيس الأسلطة التشريع ب: ، أين قسمناه لمبحثين، تناولنا في المبحث الأول0202
وامر لرئيس الأسلطة التشريع ب: ، في المبحث الثانيالجمهورية في الحالات العادية

 .عاديةالغير الجمهورية في الحالات 
التعديل  وفقوامر لرئيس الجمهورية والرقابة عليها الأبط التشريع بضوا :الفصل الثاني

الضوابط الواردة : بعنوان المبحث الأول، وقسمناه بدوره إلى مبحثين، 0202الدستوري لسنة 
، بينما 0202التعديل الدستوري لسنة وفق وامر الأعلى سلطة رئيس الجمهورية في التشريع ب

وامر دائما وفق الأعلى سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بخاانا المبحث الثاني للرقابة 
 .0202التعديل الدستوري لسنة 
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 الفصل الأول

حالات التشريع بأوامر لرئيس 
التعديل الدستوري لسنة  وفق الجمهورية

0202. 
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التعديل  وفق وامر لرئيس الجمهوريةالأ حالات التشريع ب :الفصل الأول
 0202الدستوري لسنة 

نفيذية بالاحيات دستورية واسعة تدعم يتمتع رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة الت   
إلى آخر تعديل  2813مركزه الدستوري من خلال اعتراف الدساتير المتعاقبة له من سنة 

وسائل تمكنه من التدخل في عمل السلطة التشريعية و ، من سلطات 0202دستوري لسنة 
له في جميع التي يتم من خلالها سن قواعد تشريعية تزاحم البرلمان في المجال المحجوز 

مجالات التشريع المخااة للبرلمان وهو التوجه الذي كرسه المؤسس الدستوري في تعديل 
 .منه، وهو ما يعرف بآلية التشريع بأوامر 240في المادة  0202
ولقد حدد المؤسس الدستوري الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية اللجوء إلى      

والحالات الغير ( المبحث الأول)كل من الحالات العادية  سلطة التشريع بأوامر وحارها في
 (.المبحث الثاني)عادية 
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 وامر لرئيس الجمهورية في الحالات العادية الأ سلطة التشريع ب: المبحث الأول
أن يقوم مقام السلطة ب ،لرئيس الجمهورية 0202أناط المؤسس الدستوري في تعديل سنة    

في ظل  ،ارسة الوظيفة التشريعية من أجل إادار طائفة معينة من القوانينالتشريعية في مم
عن طريق آلية التشريع لى التشريع إاللجوء ب ، وذلكالعاديةااطلح عليها بالحالات ظروف 
، هاته السلطة أايلة يستمدها مباشرة من الدستور، حيث احتفظ بها المؤسس بأوامر

، دون الحاجة إلى تفويض 2881يل الدستوري لسنة رئيس الجمهورية منذ التعدلالدستوري 
هاته نطاق بل حار  ،ولكنه لم يجعل هذه السلطة تمارس بافة مطلقة، 1من البرلمان

منه، وهي حالة  240أوردتها المادة  ،وفي فترة زمنية محددة ،الحالات في مجالات معينة
، دار مشروع قانون الماليةبإا تتعلقالحالة الثانية ، أما (المطلب الأول)غياب البرلمان 

 (.المطلب الثاني) 0202من التعديل الدستوري  241المادة والتي نات عليها 

 ئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمانلر  وامرالأ تشريع بسلطة ال: المطلب الأول
الأال أن سيادة إعداد القوانين لأن  مطلقة، باورة بأوامر يشرع لا الجمهورية رئيس إن   

محجوزة للسلطة التشريعية ممثلة في  ،ويت عليها في النظام الدستوري الجزائريوالتا
 التنازل يمكن ، ولاالمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة: المتكون من غرفتينالبرلمان 

من التعديل الدستوري لسنة  224وهو مانات عليه المادة  ،أخرى تفويضها لسلطة أو عنها
البرلمان من ناحية، وفي قيام حالة  غياببارات معينة تتمثل في ، إلا أنه ونظرا لاعت02022

رئيس الجمهورية سلطة تمكنه من لفقد خول المؤسس الدستوري  ،الضرورة من ناحية أخرى

                                                 
محمد نجيب ايد، الأوامر الرئاسية وآلية الرقابة عليها في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  1

الجزائر، -امعة محمد خيضر بسكرةالماجيستير في الحقوق، تخاص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
 .24، ص 0220-0222سنة المناقشة 

 ، يتعلق بإادار التعديل الدستوري0202ديسمبر سنة  32، المؤرخ في 440-02من المرسوم الرئاسي رقم  224المادة  2
 .02/20/0202بتاريخ ، الاادرة 90العدد  ج.ج.ر.، ج0202نوفمبر  22، الماادق عليه في استفتاء 0202لسنة 
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 الدستوري ، وهو ما اتجه إليه المؤسس1تعادل القانون من حيث المرتبة تشريعيةسن قواعد 
 يشرعلرئيس الجمهورية أن : " جاء فيها لتيا 240من خلال المادة في التعديل الأخير، 

خلال العطلة أو  حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيفي  مسائل عاجلةفي  بأوامر
أجازت لرئيس الجمهورية أن ، وبالتالي فقد حددت هذه المادة الحالات التي ..."البرلمانية

 خلال تواجده فيأو  ،(الفرع الأول)حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وهي يشرع بأوامر
 .، على أن يقترن التشريع بأوامر في كلتا الحالتين بشرط العجلة(الفرع الثاني)عطلة برلمانية 

 وامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيالأ ب الجمهورية رئيستشريع : الفرع الأول
 ة،المؤسس الدستوري المجلس الشعبي الوطني بحالة الشغور دون مجلس الأم صلقد خ  

، 2قبل أن تنتهي عهدته الطبيعية الوطني الشعبي ، انتهاء ولاية المجلسشغورال بحالة ويقاد
وتتجسد الحالات التي يكون فيها ، 3التي يتمتع بها رئيس الجمهورية حلعن طريق آلية ال

الرئاسي  حلالالجمهورية إلى  رئيس في لجوءأولا  ،المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور
 انتخابات إجراء ، ثانيا عندالشعبي وجوبا انحلال المجلس عند الوطني، أو شعبيال لمجلسل

 للمجلس التشريعية الفترة نهاءإ هذه الحالة التي يكون الغرض من ورائها ،4قبل أوانها تشريعية
ذا ثبت قيام إحدى هذه الحالات، 5جديد مجلس الشعبي الوطني قاد انتخاب  مسألة تسند، وا 

الدستوري  التعديل من 142 المادة نص في ورد ما حسبلرئيس الجمهورية  بأوامر التشريع
 .0202 ةلسن

                                                 
ليندة اونسي، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر، أطروحة  1

، الجزائر-جامعة باتنة ،قسم الحقوق، مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم القانونية في العلوم القانونية، تخاص قانون دستوري
 .028، ص 0221-0224تاريخ المناقشة 

( 21)ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس :" 0202من التعديل الدستوري لسنة  200جاء في المادة  2
 ...."سنوات،

 .022، ص نفسهليندة أونيسي، المرجع  3
، 2811 أوت 02، المجلة الشاملة للحقوق، جامعة 0202احسن غربي، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  4

 .19، ص 22/28/0202، تاريخ النشر الجزائر - سكيكدة
ناجي، التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، المجلة العاشر، العدد  بن مديحة 5

 .301، د س ن، ص الجزائر-مليانة بونعامة، خميس الجيلالي الرابع، جامعة
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 الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني  رئيس لجوءحالات / أولا
 لحق بالنسبة، ضيقة وأخرى، واسعة تعريفات بين الدستوري القانون فقهاء آراء تعددت  

 .الحق لهذا تعريف وضع عنري الجزائري المؤسس الدستو  ماحجا نلاحظ وبالمقابل، الحل
 فنجد شبه إجماع بين الدارسين لهذا الموضوع حول مفهوم هذا الحق، أين عرفه البعض  

قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي قبل النهاية الطبيعية للفال " :على أنه
 .1"التشريعي، أي هو الإنهاء المعجل للفال التشريعي

إنهاء مدة نيابة المجلس النيابي قبل انتهاء مدة ولايته : " البعض الآخر على أنهوعرفه   
 .2الدستورية المقررة للنيابة، أي قبل انتهاء الفال التشريعي للمجلس

في أول دستور للجمهورية الجزائرية  -سابقا–، ظهر حق حل المجلس الوطني وفي الجزائر  
من حل  المقاود فإن، 0202 لسنة الدستوري ديلالتع، ورجوعا إلى 28133المستقلة سنة 

 المحددة التشريعية عهدته انقضاءالطبيعية، قبل إنهاء حياته المجلس الشعبي الوطني، 
ما لم يتم تمديد هذه  ،4همن 122 المادة نص، وفقا لسنوات( 21)بخمس المقدرة، و دستوريا

 .العهدة وفق الشروط المطلوبة
 أو الجمهورية، ورئيس البرلمانية الأغلبية بين خلاف وجود الةح إلى الحل في اللجوء ويتم  
 أو خااة السياسية الناحية الدولة من وضع على جوهرية تعديلات إدخال أجل من

 في حالة البرلمان مواجهة في عنها والدفاع الحكومة بتغليب أو الاقتاادية، أو الاجتماعية
 . 5بينهما خلاف وجود

                                                 
الجزائر، -برلمان في الأنظمة المقارنة، دار الكتاب العربي للطباعة النشر التوزيع والترجمة، القبةرائد ناجي، حق حل ال 1

 .33،  ص22، ط 0220سنة 
 العلوم الضمان، مجلة وموجبات الفاعلية مقتضيات بينزائري الج الوطني الشعبي المجلس حل فتاح،م الجليل عبد 2

 .11ص  ،0229، تاريخ النشر ماي 22 العدد ،ئرالجزا -بسكرة خيضر محمدة جامع الإنسانية،
 .14ر العدد .، الاادر في ج2813سبتمبر سنة  22، المؤرخ في 2813من دستور سنة  11انظر المادة  3
 .0202التعديل الدستوري لسنة  من 200انظر المادة  4
  2016 لسنة الدستوري التعديل لظ في)البرلمان  غياب في والمراسيم بالأوامر قوي، التشريع عثمان وبوحنية حجاج 5

، سنة 28الجزائر، العدد -، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاادي مرباح، ورقلة(التونسي 2014 ودستور الجزائري
 .34، ص 0229النشر جانفي 
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من  229وفقا للمادة  وجوبيا حله إما :الاورتين الوطني إحدى يالشعب المجلس حل ويأخذ  
 الجمهورية بإرادة رئيس الوطني الشعبي المجلس حل ، أو0202التعديل الدستوري لسنة 

التي تحيلنا إلى إمكانية اللجوء إلى تطبيق  222منه، وكذا المادة  212استنادا إلى المادة 
 :ل ذلك بشيء من التوضيح كما يليالسابقة، ويمكن تناو  212أحكام المادة 

 :الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني -21
بل يقع تلقائيا وبقوة  ،التلقائي الذي لا يخضع لجهة معينةذلك الحل  الوجوبي،الحل يقاد ب  

، وعادة ما 1الحل ينطوي على خطورة كبيرة نظرا للسرعة التي يتم بهاالنوع من وهذا  ،القانون
لطة التأسيسية، لأننا نجد أن الدساتير التي تبنت اورة الحل الوجوبي، يكون مادره الس

 .حددت هذه الحالات على سبيل الحار
المجلس الشعبي الوطني  فإن حل، 0202 ةوبالرجوع إلى التعديل الدستوري الجزائري لسن 

 موافقة تحال لم إذا: "أنه على تنص والتي ،منه 108 إلى المادة يكون وجوبيا استنادا
 .2"وجوبا يحل جديد، من الشعبي الوطني المجلس

فهذا الحل يقع تلقائيا، وبقوة القانون، متى لم يبدي المجلس الشعبي الوطني موافقته على   
مخطط برنامج عمل الحكومة من جديد، ولا يتوقف على قرار جهة معينة لإاداره، كما أنه 

 .اءاته، والآثار المترتبة عنه مسبقايكون إلزاميا، لأن الدساتير تتولى طريقة توضيح إجر 
ودور المجلس الشعبي  ،ين الحكومةيتعيتم بها نظم المؤسس الدستوري الكيفية التي  وقد   

ضاها ، وبمقت02023تعديل  من 222-221-223المواد من  في ،العملية هذه الوطني في

                                                 
 .14رائد ناجي، المرجع السابق، ص  1
ومته إلى رئيس الجمهورية، في حالة ما إذا لم يتم يقدم الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة حك 2

رئيس حكومة، حسب / برنامج عمل الحكومة، حسب الحالة، ليعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا/ الموافقة على مخطط
برنامج عمل الحكومة من جديد، ثم يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني وفقا / الكيفيات نفسها، يعد هو الآخر مخطط

 222-229الاجراءات السابقة، وفي حالة عدم حاوله على موافقة هذا الأخير يحل وجوبا، للاستزادة راجع المواد  لنفس
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  23فقرة 

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  -222-221-223انظر المادة  3
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إحدى الحالتين  متى ماتوافرت ،229بموجب أحكام المادة  على من يقود الحكومةيقع الحل 
 :التاليتين

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، المقدم من  -أ
طرف الوزير الأول المعين للمرة الثانية، من طرف رئيس الجمهورية، حسب الكيفيات الواردة 

ا بموجب من التعديل الدستوري، عقب تقديم الحكومة التي قبلها استقالته 221في المادة 
 .1من التعديل الدستوري 229الفقرة الأولى من المادة 

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج رئيس الحكومة، الذي تم  -ب
من  222تعينه من جديد، من قبل رئيس الجمهورية، حسب الكيفيات الواردة في المادة 

  .2المجلس الشعبي الوطني برنامجها التعديل الدستوري، عقب استقالة الحكومة التي رفض
 فإنه ،الثانية للمرة الموافقة الوطني الشعبي ما رفض المجلس إذاتين، الحال هاتين وفي   

 للمجلس الوجوبي اعتمد الحل الجزائري الدستوري المؤسس يكون، وبذلك 3وجوبا ينحل
المجلس  موافقة عدم دعن سواء والبرلمان، الحكومة بين الوظيفية علاقته في الوطني الشعبي

عدم الموافقة على  أو الأول، الوزير يقودها التي الحكومة مخطط عمل على الشعبي الوطني
 .4الثانية على التوالي لمرةل -الحالة حسب-الحكومة رئيس يقودها التي الحكومة برنامج

به تجديد انتخا غاية إلى ،شغور حالة الشعبي الوطني في يدخل المجلسذلك  على إثرو   
فإذا ما توافر السالفة الذكر،  229أشهر حسب الفقرة الثانية من المادة  ثلاثة في أجل أقااه

                                                 
الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في  يقدم:"  على أنه 0202من التعديل الدستوري  229نات المادة  1

 .حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة
 ".يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها -
، .....ل الحالاتيعرض رئيس الحكومة في ك:" على أنه 0202من التعديل الدستوري  23في فقرتها  222نات المادة  2

 ".229و  229، و(24و 23الفقرات الأولى و)221ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المناوص عليها في المواد 
الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  الدستور ظل الجمهورية ورقابتها في رئيس عن الاادرة ميمونة سعاد، الأوامر 3

 .232، ص 0221-0221الجزائر، سنة  -بلقايد، تلمسان في القانون العام، جامعة ابو بكر
 القانونية العلوم مجلة ،0202 لسنة الدستوري التعديل وفق بأوامر التشريع في الجمهرية رئيس سلطة عفاف لعقون، 4

 .2211، ص 0202 ديسمبر ،24 ، المجلد السادس، العددالجزائر-بالجلفة عاشور زيان جامعة والاجتماعية،
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 الجمهورية لرئيسدستوريا  ، حقالفترةمسائل تستوجب التشريع خلال هذه ي عنار العجلة ف
 .وامرية عن طريق الأالتشريع تهسلط ممارسة

 :رئيس الجمهوريةالحل الإرادي للمجلس الشعبي الوطني بقرار من  -20
، بما جاء في الدساتير الجزائرية السابقة فيما يتعلق 0202تمسك التعديل الدستوري لسنة    

بمنح رئيس الجمهورية حق ممارسة حل المجلس الشعبي الوطني بإرادته المنفردة متى رأى 
 والتي تنص على 0202من التعديل الدستوري  212، وذلك ما أكدته المادة 1ذلك مناسبا

رئيس الجمهورية ف، ...."المجلس الشعبي الوطني  أن يقرر حلرئيس الجمهورية  يمكن: "أنه
بين الحكومة والمجلس الشعبي ه، احتدامو  ة قيام نزاعيمارس حق الحل كسلطة تحكيم في حال

، فيتدخل يترتب عليه من عواقب تهدد استقرار النظام السياسي للبلادقد الوطني، ونظرا لما 
 .، بعد أن يقوم بالاستشارات اللازمة2س الشعبي الوطنيبحل المجل

، حالتين يلجأ فيهما رئيس الجمهورية 0202لقد منح المؤسس الدستوري في تعديل و   
لإعمال سلطته التقديرية في اتخاذ قرار حل المجلس الشعبي الوطني، دون أن يقيده بشروط 

 : معينة يلتزم بها في استعمال هذا الحق
السالفة الذكر، والتي  212جاء النص عليها اراحة في الب المادة  :ولىالحالة الأ  -

 بحيث ،..."المجلس الشعبي الوطني أن يقرر حلرئيس الجمهورية  يمكن": استهلت بقولها
المادة، لم يقيد سلطة رئيس هذه يمكن القول أن المؤسس الدستوري من خلال نص 

نما تركها تقديرية لهذا الأخير، الجمهورية في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي  الوطني، وا 
 .  كما لم يلزمه بتعليل قرار الحل

                                                 
 مجلة اوت القانون، ،0202ن سماعيلي، اور حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري لعام بوعلام ب 1

، ص 0200مارس  32 النشر ، تاريخ0200المجلد الثامن، العدد خاص الجزائر، -جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة
491. 

 .نفس الافحة، نفس المرجع 2



 0202التعديل الدستوري لسنة فق لرئيس الجمهورية و وارر الأحالات التشريع ب: الفصل الأول

 

05 

، والتي خولت لرئيس التعديل نفس في فقرتها السابعة من 222 تضمنتها :الحالة الثانية -
المذكورة سابقا، في حالة عدم  212الجمهورية الحق في اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 

  .1الوطني على لائحة الثقة المقدمة من قبل الحكومةموافقة المجلس الشعبي 
سلطة تقديرية للمفاضلة بين الحكومة  ،المؤسس الدستوري أعطى لرئيس الجمهوريةف   

وذلك بعد رفض هذا الأخير التاويت على الثقة التي يتقدم بها  ،والمجلس الشعبي الوطني
ته، حيث يقدم على إثر ذلك استقالة الوزير الأول عقب البيان السنوي للسياسة العامة لحكوم

الشعبي الذي خول له الدستور إمكانية التضحية بالمجلس  ،حكومته لرئيس الجمهورية
 . 2قبل قبول الاستقالة للحفاظ على الحكومة هذا الأخير، عن طريق اللجوء إلى حلالوطني 

الشخاية ، حافظ على السلطة 0202وعليه يمكن القول أن التعديل الدستوري لسنة   
، والغاية من هذا 3لرئيس الجمهورية في حق حل البرلمان، وهذه السلطة غير قابلة للتفويض

عادة التوازن بين الهيئات  الحل هو المحافظة على حسن سير المؤسسات والسلطات وا 
الدستورية، إذا ما تم استعماله في الغرض الذي وجد من أجله، لأن استعماله في غير 

المجلس الشعبي الوطني مهددا بالزوال، ويجعل السلطة التشريعية غير  موضعه يجعل كيان
مستقرة من الناحية الوظيفية متى ما تحقق شغور المجلس الشعبي الوطني، مما يجعل 

، فينعكس ذلك على مجالها التشريعي، بحيث تنتقل 4اختااااتها الدستورية غير كاملة
ى رئيس الجمهورية عن طريق التشريع اختاااات التشريع بافة مؤقتة واستثنائية إل

مر، وذلك مايثبته الجانب العملي، أين نجد أن رئيس الجمهورية الحالي، قرر حل ابأو 
، على إثر 0202المجلس الشعبي الوطني ودعى إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لسنة 
متدة مابين تاريخ الأحداث الأخيرة التي جاء بها الحراك الوطني، أادر خلال فترة شغوره الم

                                                 
 .0202التعديل الدستوري لسنة  من 222انظر المادة لتفاايل أكثر،  1
، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، جامعة عبد (دراسة مقارنة)عائشة دويوي، حل البرلمان في الجزائر  2

 .11 ، ص22/22/0202، تاريخ النشر 20، العدد 23، المجلد الجزائر-الحميد بن باديس مستغانم
 .0202ل الدستوري لسنة من التعدي 24فقرة  81انظر المادة  3
 .13المرجع السابق، ص  ،0202التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  نقلا عن احسن غربي، 4
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 إجراء موعد، والتاريخ الذي تقرر بموجبه تحديد 0202مارس  22إعلان الحل الموافق لـ 
 .1، تسعة أوامر تشريعية0202جوان  20المسبقة الموافق لـ  التشريعية الانتخابات

 :إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها/ ثانيا
أن  يمكن رئيس الجمهورية: "إلى أنه 0202من التعديل الدستوري  212أشارت المادة   

 ."....أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانهايقرر حل المجلس الشعبي الوطني، 
ما يعني أن رئيس الجمهورية في هذه الحالة له الحق في اختيار أحد الإجرائين، باعتبار    

بشأن التمييز بين أن له السلطة التقديرية في تقرير ذلك، لأن النص الدستوري كان واضحا 
حالة حل المجلس الشعبي الوطني، وحالة إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، غير أن تماثل 

في كلتا الحالتين، لا يعني تماثل وحدة الإجراء،  إنهاء العهدة النيابية المؤدية إلى النتائج
المؤسس الدستوري  ، فلو كان الاجرائين متماثلين، لما نص2لأنها تتأتى من إجرائين مختلفين

على كلا الحالتين معا، ولأبقى على سلطة رئيس الجمهورية في الحل الرئاسي باعتباره يؤدي 
 .بلا شك إلى حل المجلس القديم فور انتخاب المجلس الجديد

والملاحظ أيضا أن المؤسس الدستوري لم ينص اراحة على الأحكام التي تؤدي إلى   
لمسبقة، ولكن يبدوا جليا أنها تختلف عن تلك الأسباب المتعلقة إجراء الانتخابات التشريعية ا

بحل المجلس الشعبي الوطني، ولكننا نجد أن لجوء رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات 
ضمنيا عن التمهيد لحل البرلمان القائم، وفي كلتا الحالتين يكون  تمتشريعية مسبقة، إنما ي

 .ئيس الجمهوريةالحل بناء على السلطة التقديرية لر 
ذا     في يستمر لأنه القائم المجلس على يؤثر لا مسبقة تقرير إجراء انتخابات كان وا 

حسب مانات عليه اراحة  ،تاريخ الحل الفعلي بافة انتقالية إلى غايةوظائفه  ممارسة

                                                 
 :الموقع الالكتروني لوزارة العلاقات مع البرلمان 1

https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/publications/recueil/multimedia-intervention-
pdf-16.pdf .     02:40، ساعة الإطلاع  20/24/0203: تاريخ الإطلاع   

لوم القانونية، تخاص قانون دلال لوشن، الالاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الع  2
 .241، ص 0220-0222الجزائر، سنة  -عام، جامعة باتنة

https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/publications/recueil/multimedia-intervention-pdf-16.pdf
https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/publications/recueil/multimedia-intervention-pdf-16.pdf
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قرار  أن إلا ،02021من الأحكام الانتقالية الواردة في التعديل الدستوري لسنة  004المادة 
هذا  ادور يوم من شاغرا الوطني المجلس الشعبي بحيث ياير فورا أثره ينتج المجلس حل

لىالقرار،   أشهر، أجاز الدستور ثلاثة أقااها مدة في المجلس الجديد انتخاب غاية وا 
 الحالة هذه تقرير أن ، علما2بأوامر الجمهورية التدخل لممارسة سلطته التشريع لرئيس خلالها
 انتخاباتبإجراء  القيامكما أن  ،الحل قرار اتخاذ على تطبق التي راءاتلنفس الإج يخضع
 حق الجمهورية رئيستخول ل التي الحالات قبيل من و الآخره عد، يأوانها قبل تشريعية
 .بأوامر التشريع وممارسة التدخل

 وامر خلال العطلة البرلمانيةالأ تشريع رئيس الجمهورية ب: الفرع الثاني
، فالبرلمان لا يظل منعقدا البرلمانية العطلة في حالة البرلمان لغياب الثانية لةالحا تتجسد   

نما عهد إليه المؤسس الدستوري بأوقات راحة محددة دستوريا، حيث  بافة طيلة أيام السنة وا 
 في دورة عادية واحدة كل سنة، البرلمان يجتمع" :أنه على الدستور من 239نات المادة 
في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم  وتبتدئ شهر،أ (10)مدتها عشرة 

 ."عمل من شهر يونيو
 عشرة عادية مدتها دورة له بل ة،دائم باورة ينعقد لا، لوظائفه ممارسته وعند البرلمانف  

، مايعني في الحالة العادية أن المدة المتبقية من السنة، 3والنهاية البداية معلومة أشهر،
 .هي التي تمثل العطلة البرلمانية أوت، وجويلية  يشهر ة بين والممتد

بناء  أو الجمهورية، رئيس من بمبادرة عادية غير دورة في يجتمع أن هذا ويمكن للبرلمان  
أو رئيس الحكومة،  الوزير الأولعلى استدعاء من رئيس الجمهورية بموجب طلب من 

                                                 
تستمر المؤسسات والهيئات التي : "على أنه 0202من الأحكام الانتقالية في التعديل الدستوري لسنة  004نات المادة  1

غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات  طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء، في أداء مهامها إلى
 ."الجديدة في أجل أقااه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية

العام  القانون اختاااه، مجلة الب في البرلمان لمنافسة كآلية العادية الحالة في بأوامر الزهراء انور، التشريع فاطمة 2
 .91، ص0228 ، سنة 20 العدد ،21 الجزائر، المجلد-بلعباس سيدي يابسل جيلالي الجزائري والمقارن، جامعة

 .2219، المرجع السابق، ص عفاف لعقون 3
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 ما هذاو  ،1الوطني الشعبي المجلس ءأعضا( 2/3) يثلثبموجب طلب من  أو حسب الحالة،
تنظيم المجلس الشعبي المحدد ل ،212-20 رقم القانون العضوي من05 و 04 :المواد أكدته

 يجعل الوطني و مجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ما
من  239المادة لا بأحكام ، عمشهرين مدةأقل من  إلى تتقلص الباقية للعطلة البرلمانية المدة

 التي يمارس فيها رئيس ، هيالمدة الباقية من العطلة البرلمانيةالتعديل الدستوري، هذه 
 غير تكون المذكورة له خارج الآجال ممارسة كل، و 3أوامر التشريع بموجب ةسلط الجمهورية

 . 4فيه الواردة البرلمان الاحيات وعلى الدستور على اارخا ااعتداء مشروعة وتشكل
تطرأ بعض الظروف التي لا تحتمل التأجيل إلى غاية انتهاء عطلة  أنه قد ومرد ذلك إلى  

تستدعي  ،5سريعة تشريعية معالجة لمعالجتها البرلمان والتي تستدعي تدخل عاجل للبرلمان
هذا  وذلك لكون البرلمان استدعاء من بدلا أوامرب التشريع إلى من رئيس الجمهورية أن يلجأ

جراءات يتطلب جراءالإ السريعة  المعالجة تحتاج المطروحة المسائل بينما ،مطولة وقتا وا 
 .6والعاجلة

أوامر تشريعية خلال ( 24)ويوضح الواقع العملي أن رئيس الجمهورية أادر أربعة    
 :7، تمثلت فيما يلي0202العطلة البرلمانية لسنة 

                                                 
1

 ، مجلة22-21 رقم الدستوري التعديل من 142 المادة ضوء في بأوامر التشريع سالم و رزيقة عباد، سلطة بن جمال 
 ، سنة النشر20، العدد 21علي المجلد  الجزائر،-يسي البليدةلون والسياسية، جامعة القانونية للدرسات الباحث الأستاذ
 .2113، ص 0202

 ،، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة01/29/0221المؤرخ في  21/20: القانون العضوي رقم 2
 .09/29/0221، المؤرخة في 12ر العدد .، الاادر بموجب جوكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ،وعملهما

وفق  العادية الحالات في بأوامر التشريع في الجمهورية رئيس لسلطة الدستورية مناو، الضوابط تيغيوات وداود فريد 3
 الانسانية، جامعة والعلوم الحقوق ، مجلة)مقارنة دراسة( 0228لسنة  والماري 2020 الجزائري لسنة الدستوري التعديل
 .341، ص 0202، سنة 23، العدد 21جلد الجزائر، الم-الجلفة عاشور زيان

 .341ص، نفس المرجع ، مناو تيغيوات وداود فريد  4
 .92المرجع السابق، ص ، 0202التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة احسن غربي،  5
 .2113، ص نفسهسالم ورزيقة عباد، المرجع  بن جمال 6
، ، المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العلاقات مع البرلمان0200-0202نقلا عن حايلة الدورة البرلمانية لسنة 7

 . 00:20، ساعة الإطلاع  20/24/0203: تاريخ الإطلاع الموقع الالكتروني السابق
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ل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم ، يعد0202أوت سنة  01المؤرخ في  22-02الأمر رقم * 
، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 0202مارس سنة  22، المؤرخ في 02-22

 .الانتخابات
، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون 0202أوت سنة  00المؤرخ في  23-32الأمر رقم * 
 .، المتعلق بالبلدية0222جوان  00، المؤرخ في 22-22رقم 
، 211-11، المتمم للأمر رقم 0202أوت سنة  01، المؤرخ في 22-02الأمر رقم * 

 .، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية2811يونيو سنة  29المؤرخ في 
، المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة 0202أوت سنة  01، المؤرخ في 20-02الأمر رقم * 

سابهم الخاص، المدينين المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لح
 .باشتراكات الضمان الاجتماعي

لكن الإشكال الذي يثار هنا، هو عدم تحديد المؤسس الدستوري لمجال التشريع عن طريق     
الأوامر في الحالات السالفة الذكر، خااة وأنه يستخلف البرلمان في حالة غيابه ويشرع في 

من الدستور، نجدها نظمت الحالات التي  240مجاله الأايل، فبالرجوع إلى أحكام المادة 
يشرع فيها رئيس الجمهورية بموجب أمر، بينما لم تحدد مجال القانون الذي يمكن أن يمارس 

، بينما حار المؤسس "يشرع بأوامر"فيه هذه السلطة، حيث أوردت النص بايغة عامة 
التي تخص  238دة الدستوري مجالات القانون التي يشرع فيها البرلمان في كل من الما

التي نظمت مجالات التشريع بقوانين  242مجالات التشريع بقوانين عادية، وكذا المادة 
عضوية، ما يعني أن اختااص رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر تشمل فئتي القوانين 

، وهو الأمر الذي فال فيه الواقع العملي، حيث نجد أنه تم اادار 1العادية والعضوية

                                                 
من التعديل  240وفق اللمادة )عبد العزيز برقوق، القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر  1

دد ، الع21الجزائر، المجلد -، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المركز الجامعي تيبازة(0202ري لسنة الدستو 
 . 022-288 ، ص0200، سنة النشر ديسمبر 23
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المتعلق المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  22-02ن العضوي رقم القانو 
 .1في فترة شغور

 من التعديل الدستوري 240مما تقدم يتضح من خلال ماجاء في الفقرة الأولى من المادة    
أن رئيس الجمهورية يمكن أن يحل أاالة محل البرلمان في التشريع عن ، 0202 لسنة

أو في  ،امر في الفترة التي يكون فيها البرلمان غائبا بسبب شغور الغرفة الأولىطريق الأو 
 .حالة العطلة البرلمانية وفق شروط معينة والتي سنتناولها بالدراسة ضمن القيود

  يمر تشريعأموجب إصدار رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية ب: المطلب الثاني
وبهذا الشكل يحدد  ،اسة الاقتاادية والاجتماعية للحكومةيعتبر قانون المالية أداة السي   

بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل الموارد والنفقات المخااة لسير المرافق العمومية والمشاريع 
لذلك فإن مجال ضبط النظام المالي في الدولة هو مجال محجوز للسلطة ، 2الانمائية

التشريعات التي  ة الكاملة في إادارالتشريعية، فهي ااحبة الاختااص الأايل والسياد
تنظم وتضبط قوانين المالية العامة، ويتبلور ذلك من خلال دور البرلمان في مجال قوانين 

، إلا أن هنالك بعض 3المالية التي ترسخ في الناوص الدستورية والقانونية والتنظيمية
ة تجعل من رئيس الأسباب التي تضعف من دور البرلمان في مجال قوانين المالية باور 

الفرع )الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية يتدخل لإادار التشريع المالي بموجب أمر 
 (.الفرع الثاني)، وفق خاوايات معينة تفرضها عليه طبيعة الأمر (الأول

                                                 
الاادر  ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،0202مارس  22، الاادر بتاريخ 22-02القانون رقم  1

 .0202مارس سنة  22: ، المؤرخة بتاريخ29العدد . ر.ج بموجب
الدين رداد، قانون المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة  نور 2

 .029ص، 0229جوان : سنة النشر، 21الجزائر، عدد -باتنة
، بحث مقدم لنيل شهادة 2881ر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور نور الدين ردادة، التشريع عن طريق الأوام 3

 .89، ص0221-0221الجزائر، سنة -الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
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 مر في مجال قانون المالية واأسباب التشريع بأ: الفرع الأول
راطية أنه لكي يتحول مشروع الميزانية إلى قانون واجب من المسلم به في الدول الديمق   

التي و ، 1باعتبار أنه يؤثر مباشرة على حقوق الأفراد ،التنفيذ يجب سنه من طرف البرلمان
تظهر سيادة البرلمان من خلال قيامه بوضع القواعد العامة التي حددها له المؤسس 

ري لم يكتف بتقليص مهام البرلمان ولكن المؤسس الدستوري الجزائ، 2 عام الدستوري كأال
في سن قانون المالية، حيث تتمحور في المناقشة والماادقة التي تخضع لمجموعة من 

إلا أنه  ،3يوما(75) تتجاوز لا مدة في المالية قانون على بل ألزمه بالماادقة، القيود
خل في هذا وحفاظا على الماالح المالية للدولة سمح للسلطة التنفيذية أن تقوم بالتد

رئيس  يتدخل المدن بحيث هذه في قانون المالية على البرلمان ياادق لم إذا، 4المجال
، بناء على 5أمر وفق هذا القانون بإادار إليه التشريعي الاختااص وينتقل الجمهورية
ياادق البرلمان : "والتي تنص على أنه، 0202 لسنة من التعديل الدستوري 241المادة 

 .من تاريخ إيداعه( 91)خمسة وسبعون يوما ا الية في مدة أقااهعلى قانون الم
مشروع  يادر رئيس الجمهوريةسابقا،  في الأجل المحددعليه  عدم الماادقةوفي حالة  

 . "بأمرالحكومة 
 :مباشرة البرلمان للتشريع في المجال المالي كقاعدة عامة/ أولا
ة دستوريا، الحق الممنوح للبرلمان من ضمن الاختاااات التشريعية للبرلمان المؤطر   

بالتشريع بقوانين عضوية في عديد المجالات، وفي إطار الاختااص المالي نجد المؤسس 
الدستوري الجزائري، جعل تنظيم قانون المالية كإطار عام يكون بموجب قانون عضوي بجعل 

                                                 
، 21 ر، العدد، جامعة البويرة، الجزائ0221خدوجة خلوفي، التشريع عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور لسنة  1

 .244، ص 0221سنة النشر جوان 
مراد بدران، قانون المالية وفكرة سيادة البرلمان، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتاادية والسياسية، كلية الحقوق،  2

 .29، ص 21/24/0222جامعة تلمسان، الجزائر، سنة النشر 
 .244، ص نفسه خدوجة خلوفي، المرجع 3
يسي والعيد غريسي، مظاهر تدخل ورقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي في ظل التعديل الدستوري لسنة جمال غر  4

ص . 09/20/0228تونس، سنة النشر -الجزائر، جامعة سوسة-، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي0221
22. 

 .244، ص نفسهخدوجة خلوفي، المرجع  5
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ي دستور ديل الالتعمن  242، من خلال المادة 1الدور التشريعي فيه من اختااص البرلمان
 : ذلك في المطة السادسة منه، والتي جاء فيها، حيث نات اراحة على 0202 لسنة

ضافة إلى المجالات المخااة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان إ "
  ؛: ....بقوانين عضوية في المجالات الأتية

 .2 ".....ليةالقانون المتعلق بقوانين الما -                         
فإن المؤسس الدستوري منح حق اعتماد الميزانية العامة للدولة سواء  ،وفي نفس السياق   

، وهو ما 3لبرلمانممثلة في االسنوية أو التكميلية، و إقرارها لاختااص السلطة التشريعية 
 تنا حيثمنه،  20في المطة  ،0202لسنة  من التعديل الدستوري 238المادة  تضمنته

 :التي يخااها له الدستور لا سيما يشرع البرلمان في الميادين" : أنه على
 . "التاويت على قوانين المالية  -20؛    ...........    -                 

أن المؤسس بنجد ، 0202من تعديل  241المادة من وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى  
بمدة  ،ع قانون المالية المقدم من قبل الحكومةالدستوري قيد البرلمان بالتاويت على مشرو 

ياادق البرلمان على : "فيها لديه، حيث جاء تسري من تاريخ إيداع المشروع ،زمنية معينة
  ."من تاريخ إيداعه( 91)قانون المالية في مدة أقااها خمسة وسبعون يوما 

المالية وياادق عليه  وبمفهوم المخالفة فإن البرلمان هو الذي يناقش أالا مشروع قانون  
لا رفع يده عليه بنص الدستور ،وجوبا خلال ذلك الأجل ، لتنتقل مباشرة سلطة إاداره 4وا 

 .إلى رئيس الجمهورية

                                                 
، مجلة (دراسة مقارنة)التوزيع الدستوري للإختااص المالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبد الرؤوف مسعودي،  1

، سنة 21، العدد 2دائرة البحوث والدراسات القانونية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، جامعة الجزائر
 .212، ص 0229النشر

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  242انظر المادة  2
 .210، ص نفسهعبد الرؤوف مسعودي، المرجع  3
السلطة التنفيذية،  -2881سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  4

 .022، ص 0223الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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 20-21تولى القانون العضوي رقم  ،وتأكيدا للطابع الخاص للتاويت على قانون المالية  
، وكذا العلاقات الوظيفية تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهمال المحدد

سبعة  منه، حيث منح مدة 44بينهما وبين الحكومة، تفايل هذه المهلة الزمنية طبقا للمادة 
ثمانية يوما لمجلس الأمة، و ( 02)عشرون و  ،يوما للمجلس الشعبي الوطني (49)وأربعون 

 .1أيام للجنة المتساوية الأعضاء (29)
المهلة المحددة لمناقشة قانون المالية على مستوى  ما يلاحظ بأن القانون العضوي قنن   

ولم يترك مجالا للشك والتأويل، وهذا يعني أن التشريع ، آجال التاويت عليه ، وكذاالغرفتين
 ل اجالآ هعند عدم احترام ،فقد البرلمان اختاااه في هذا المجالفي المجال المالي ي  

 .سلفاالمحدد الدستورية 
 مر في المجال المالي كاستثناء الجمهورية للتشريع بأاشرة رئيس مب/ : ثانيا
بل  ة،لم يترك المؤسس الدستوري سلطة البرلمان في الماادقة على قانون المالية مطلق   

 من تاريخ إيداع ، يحتسبيوما( 91)بأجل أقااه خمسة وسبعون الزمن قيدها من حيث 
من التعديل الدستوري،  241ادة في الفقرة الأولى من المواضحا كما جاء  المشروع لديه،
وذلك نظرا لطبيعة الاستعجال التي تتطلبها أموال الخااة لقانون المالية،  طبيعةلوذلك نظرا ل

 .2وتفاديا لتعطيل المرافق العمومية من السير الحسن لأداء مهامها ،الدولة
قبل وفي حالة تخلف البرلمان عن الماادقة على مشروع القانون المودع لديه من   

خول لرئيس الجمهورية  يالدستور  المؤسسفإن  ،خلال الآجال المحددة في الدستور ،الحكومة
لأحكام  تطبيقا، وذلك 3سلطة اللجوء إلى إادار قانون المالية بموجب أمر ،وبقوة القانون

                                                 
 .99ق، ص فاطمة الزهراء انور، المرجع الساب 1
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ل ، المحدد20-21من القانون العضوي رقم  44راجع في ذلك أيضا المادة  - 

 .الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 21نتدى القانوني، العدد هل تحتاج لإعادة نظر؟، مجلة الم" علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية"حسين فريجة،  2

 .01، ص 0228الجزائر، سنة -جامعة محمد بوضياف المسيلة
 .022 ص سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، 3
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وفي حالة عدم : ".... فيهاحيث جاء من التعديل الدستوري،  241المادة الفقرة الثانية من 
 ."بأمر رئيس الجمهورية مشروع الحكومةر يادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، المااد

مشروع الحكومة لإن هذه الفقرة جاءت في الحقيقة لتؤكد على أن اادار رئيس الجمهورية   
ما هو إلا استثناء وليس قاعدة عامة، لأن ممارسة هذا الاستثناء مرتبط كما هو ظاهر  ،بأمر

، 1تأخر البرلمان في وضع قانون المالية في الأجل المحدد له مسبقافي نص المادة بفكرة 
منه،  44في الفقرة الأخيرة من المادة  20-21 رقم في القانون العضويأيضا وذلك ما ورد 

 خلال الأجل، في حالة عدم الماادقة لأي سبب كان: "..... والتي نات على ذلك بقولها
  .2"له قوة قانون المالية نون المالية بأمرمشروع قا يادر رئيس الجمهورية المحدد

من  241ة الماد الفقرة الأولى من في عليها المناوص القاعدة عكس علىو  فإنه وعليه  
بموجب السلطة الممنوحة له بموجب الدستور،  الجمهورية رئيس يتدخل ،0202تعديل 
 .أمر بموجب المالية قانون مشروع راادليتولى إ

 الأوامر التشريعية المتضمنة إصدار قانون المالية  خصائص: الفرع الثاني
في مجال قانون ، الجمهورية رئيسقبل من  التي يتم إادارهاتتميز الأوامر التشريعية   

 :نوجزها فيما يلي ،المالية بمجموعة من الخاائص الموضوعية والشكلية
 : الخصائص الشكلية/ 21
دار قوانين المالية دون اتباع أية إجراءات اإيستطيع رئيس الجمهورية أن يمارس سلطة    

من قبل رئيس ، فالمؤسس الدستوري لم يشترط اتخاذ هذه الأوامر معينة أو أشكال دستورية
مثلما هو  ،3في مجلس الوزراء، أو ضرورة استشارة أية هيئة أخرىالجمهورية، ولا أن تتخذ 

 .الحال بالنسبة لباقي القوانين

                                                 
 .22المرجع السابق، ص قانون المالية وفكرة سيادة البرلمان، مراد بدران،  1
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، ل لمحددا 20-21من القانون العضوي رقم  44انظر المادة  2

 .وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
أحمد بركات، الاختاااات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  3

 .23، ص 0229-0229الجزائر، سنة -بلقايد تلمسانالماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،جامعة أبو بكر 
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 :الخصائص الموضوعية/ 20
إن سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر في المجال المالي لا تمس إلا مشروع الحكومة   

المتعلق بقانون المالية الذي لم تتم الماادقة عليه، وهي سلطة مقيدة من ناحية الأداة، لأن 
حدد القالب الذي يأخذه العمل التشريعي لرئيس  0202المؤسس الدستوري وفقا لتعديل 

 .1"الأمـر"منه، ألا وهو  241ن خلال الفقرة الثانية من المادة الجمهورية م
وفقا للمراجعة الدستورية الأخيرة، فإن رئيس الجمهورية يمارس اختااص التشريع المالي  -

بوافه اختاااا أايلا ممنوحا له بشكل دائم لا يحتاج إلى فيها إلى تفويض من قبل 
 .2البرلمان

قديرية في إادار مشروع قانون المالية، إنما هي واجب ليس لرئيس الجمهورية سلطة ت -
والتزام دستوري يقع عليه في حالة عدم الماادقة على قانون المالية في الآجال المحددة، 
وهذا يرجع ارتباطه بالمالحة العامة، وخطورة الآثار التي قد تنجم عن عدم تواجد قانون 

الأجل الذي يجب فيه على رئيس المالية، كما أن المؤسس الدستوري لم ينص على 
  .3الجمهورية إادار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية

 .يادر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية كاملا كما هو، دون انقاص أو تعديل -
إن الأمر الذي يادره رئيس الجمهورية المتعلق بقانون المالية، لا يعرض على البرلمان  -

ن ادرت تظل  -كشأن الأوامر الأخرى -ي يكتسب ابغة القانون للموافقة عليه ك التي وا 
يطلق عليها أوامر ولا تكتسب افة القانون بالمعيار الشكلي حتى يوافق عليها البرلمان، بل 

، 4إن الأمر المتعلق بقانون المالية يكتسب افة القانون بقوة النص الدستوري والعضوي
 .   الجزء الخاص بالرقابة البرلمانيةوذلك ماسيتم تناوله بالدراسة في 

                                                 
 .23الافحة ، السابقأحمد بركات، المرجع  1
 .2210عفاف لعقون، المرجع السابق، ص  2
 .24، ص السابقأحمد بركات، المرجع  3
راسات من الدستور، مجلة الباحث للد 204سمير شعبان واحمد غراب، مجال التشريع بالأوامر في ضوء المادة  4

 .224 ، ص0221، سبتمبر 29الجزائر، العدد -العلوم السياسية، جامعة باتنةاديمية، كلية الحقوق و الأك
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منه، أن المؤسس الدستوري أقر  241المادة  الأخيرالدستوري لواضح من التعديل إن ا   
كاستثناء من  قانون الماليةلإادار حق رئيس الجمهورية في التشريع بواسطة الأوامر 

من ميزانيتها  حرمان الدولةلوذلك تجنبا في حالة فوات آجال الماادقة عليه، ، الأال
وما يترتب عنه ذلك من تعطيل لتنفيذ السياسة المالية والاقتاادية وحسن سير  ،العامة

باعتبار أن قانون المالية ترجمة عملية للتقديرات السنوية التي ، بانتظام واطراد مرافقها العامة
يتدارك ي المؤسس الدستور ماجعل  ، وهذاالوزارية أعدتها الحكومة لتسيير مختلف القطاعات

منتها من رفض اادار قانون المالية، ما يرجح كفة السلطة التنفيذية ويفرض هي يةاحتمال
 .جديد في المجال المالي

كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري لم يستثني من يتولى مهام رئاسة الدولة، في   
التعديل الدستوري من  81حالة ثبوت شغور مناب رئيس الجمهورية، بموجب أحكام المادة 

 . من اادار مشروع قانون المالية بموجب أمر ،02021لسنة 
 للأوامر العامة القاعدة تعتبرمن نفس التعديل،  142 المادةنستنتج ما سبق، أن  وعليه

 التشريعية بالأوامر فقط خااة قاعدة تعتبرمنه،  241/20 المادة أن حين في التشريعية،
 .اليةالم قانون محلها إادار التي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  81أحكام المادة في ذلك راجع   1
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 وامر لرئيس الجمهورية في الحالات غير العادية الأ سلطة التشريع ب: المبحث الثاني    
عليها قد تطرأ لمؤسساتها، غير أنه  وسيرا عاديا الطبيعي استقرارا الوضع في الدولة تعيش  

قد د وجودها واستمراريتها وأمنها، و يتهدالغير طبيعية، والتي تؤدي إلى  بعض الأوضاع
تتسبب بالمساس بماالح الدولة الحيوية وأمنها العام، فتحول دون سير مؤسساتها سيرا عاديا 

ظل  تطبيقها في التي ياعب المشروعيةدفعها إلى التخلي بافة مؤقتة عن مبدأ ، تمنتظما
الظروف العادية، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية التي تتطلب تدخلا سريعا من السلطة 

 .ةالتنفيذي
وهذا ما جعل المؤسس الدستوري الجزائري يحذوا حذو المؤسس الدستوري الفرنسي، بالنص      

هذا ، 0202على الظروف الاستثنائية عبر كل الدساتير المتعاقبة واولا إلى آخر تعديل لسنة 
رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية، التي يمارسها الاحيات الحدد  الأخير الذي

حق إعلان اللجوء للحالة سلطة ضبط إداري، وله الحق في مواجهة هذه الظروف عبر باعتباره 
بدلا من ، لمجابهة هذه الأزمات عن طريق إادار التشريعات الضروريةوذلك  ،1الاستثنائية
 ومكن، (المطلب الأول)منه،  89في المادة المؤسس الدستوري  نظمها الحالة هذهالبرلمان، 

 (.المطلب الثاني)الاستثنائية من ممارسة بعض السلطات رئيس الجمهورية فيها 

 0202تنظيم الحالة الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة : الأول المطلب
عن  الخروج عنها يترتب التي الاستثنائية الحالات على الجزائري الدستوري المؤسس لقد نص  

في الباب  ية التي قد تمر بها البلاد،الظروف الغير عاد العادية، لمواجهة المشروعية قواعد
، المنظم للسلطات الثلاث في الدولة، حيث جاء 0202الثالث من التعديل الدستوري لسنة 

النص عليها ضمن الفال الأول الخاص برئيس الجمهورية، تحت عنوان الحالات الاستثنائية، 
 حالة الحاار، حالة في مثلمنه، وتت102 إلى  97 من المواد هذه الحالات تناولتها المواد في

الحرب، غير أن المؤسس الدستوري بناء على أحكام المادة  الاستثنائية، وحالة الطوارئ، والحالة
                                                 

ومختلف الناوص  0202دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة ) ، المحكمة الدستورية في الجزائرفوزي دبوشة 1
-234 ص.ص ،0203النشر  الجزائر، سنة-ءالدار البيضا الأفكار،، بيت (دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة-عيةالتشري
231. 
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، أحالنا وعلى سبيل الحار، إلى إمكانية ممارسة 0202من التعديل الدستوري لسنة  240
 .دون سواها 89في المادة  رئيس الجمهورية لسلطة التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية الواردة

 ، في2813وردت الاياغة القانونية للحالة الاستثنائية في أول دستور جزائري لسنة ولقد    
ونظمها التعديل الدستوري  ،1منه، ثم أوردتها مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة 18المادة 
 كما أوجبت، (الأولالفرع ) منه 89المادة  ها، أين تضمنت2تنظيما واضحا ومستقلا 0202لسنة 

 (.الفرع الثاني) هذه الحالة لإقرار ةشروطا خاا

 الطبيعة القانونية للحالة الاستثنائية: الفرع الأول
لسنة دستوري  تعديلآخر  غاية إلى 1963 دستور منابتداء  الجزائرية، الدساتير بالرجوع إلى  

 ،عرف الحالة الاستثنائيةتلم  قابلا بالمولكنه ،الظروف الاستثنائية علىنجدها نات ، 0202
حالة ال ذههنجده نظم الحالة الاستثنائية، وجعل ، 0202التعديل الدستوري لسنة وبالرجوع إلى 

                                                 
في حالة الخطر  ": ، مايلي14ر العدد . ج، 2813سبتمبر لسنة  22المؤرخ في  2813 ن دستورم 18جاء في المادة  1

ستثنائية، قاد حماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية، الوشيك الوقوع، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات ا
 ."ويجتمع المجلس لوطني بكامل أعضائه

، 2891دستور اادار  ، المتضمن2891نوفمبر سنة  00، المؤرخ في 89-91مر رقم الأمن  202ونات المادة  -
نت البلاد مهددة بخطر وشيك إذا كا" على أنه، 2891نوفمبر سنة  04، المؤرخة في 84ر العدد  .الاادر بموجب ج

 ."أو على استقلالها، أو على سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية لحالة الاستثنائية مؤسساتهاالوقوع على 
، 2898فبراير سنة  09 فيالمؤرخ ، 29-98الرئاسي رقم مرسوم من ال 99لحالة الاستثنائية في المادة بينما ايغة ا -

، المؤرخة 28عدد ر ال .، الاادر بموجب ج2898فبراير سنة  03الموافق عليه في استفتاء  بنشر تعديل الدستور المتعلق
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم، يوشك أن " كما يلي، 2898مارس  22في 

 ."يايب مؤسساتها الدستورية و استقلالها أو سلامة ترابها
 المتعلق ،2881ديسمبر سنة  29 ، المؤرخ في439-81المرسوم الرئاسي رقم  من 83في المادة  اجاءوهو نفس م 

 .29/20/2881 المؤرخة في، 91، عدد ر .، ج2881نوفمبر  09الماادق عليه في استفتاء بإادار التعديل الدستوري 
الاادر ، 0221لسنة  الدستوري تضمن التعديلالم، 0221مارس سنة  21 المؤرخ 22-21رقم  القانونبالرجوع إلى  2

نجده نظم الحالات الاستثنائية في الباب الثاني تحت عنوان ، 0221مارس  29، المؤرخة في 24عدد ر ال .جبموجب 
 .222لى إ 221السلطة التنفيذية، المواد من : الأولتنظيم السلطات، الفال "
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بحيث أفرد أحكامها  ،1تتوسط بين حالتي الحاار والطوارئ، وحالة الحرب من حيث الخطورة
 .في نص مستقل عن كلتاهما

 تعريف الحالة الاستثنائية/ أولا
رئيس الجمهورية  يقرر: "مايلي ،0202من التعديل الدستوري لسنة  89المادة  جاء في نص  

يوشك أن يايب مؤسساتها الدستورية أو  إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم الحالة الاستثنائية
 ...".استقلالها أو سلامة ترابها

ي، إلا أنه لم يقم على الرغم إن تأايل نظرية الظروف الاستثنائية، يعود إلى القضاء الفرنس   
القضاء الإداري  من ذلك بوضع تعريف محدد لها، أو لحالتها أو بوضع معيار عام لها، كما أن

 .2عزف عن تعريفها، نظرا لأن فكرة الظروف الاستثنائية واسعة ومرنة ومتغيرة بحسب الظروف
، دون أن 2813ستور منذ دحاول المؤسس الدستوري أن ينظم الحالة الاستثنائية ولقد    

يمكن لرئيس ، في حالة الخطر الوشيك الوقوع": على أنه 18 مادتهفي يعرفها، حيث نص 
، "....قاد حماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية،  اجراءات استثنائية،اتخاذ  الجمهورية

في  ، وأبقى على الاياغة ذاتها3تنطوي على نوع من الغموض ولكنه أوردها في اياغة عامة
 . الدساتير اللاحقة

ولقد أشار إليها لأول مرة القضاء الإداري الجزائري، في القضية التي فالت فيها الغرفة   
، بين الاندوق المركزي 2819جانفي سنة  02بتاريخ ( سابقا)الإدارية بالمجلس الاعلى 

 .4"لإعادة تأمين التعاضديات الفلاحية، ووزارة الفلاحة و الاالاح الزراعي

                                                 
بين التقييد والفعالية، مخبر  0202لتعديل الدستوري كمال ماطفاوي وعلي معزوز، تنظيم الحالات الاستثنائية في ا 1

، 21، المجلد الجزائر-المنظم مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتاادية واجتماعية، جامعة البويرة -معارف -الدولة والاجرام
 .032، ص 32/20/0202، تاريخ النشر 20العدد 

 .003، ص نفسه، المرجع كمال ماطفاوي وعلي معزوز 2
هومة للطباعة والنشر  ، دار(دراسة مقارنة)عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري  3

 .414، ص 0220والتوزيع، الجزائر، سنة 
بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري، أطروحة مقدمة : نجاح غربي، حماية الحقوق والحريات في حالة الضروروة 4

الجزائر، سنة -20شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، تخاص قانون عام، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف لنيل 
 .29، ص 0221-0221
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ولكن من الناحية الفقهية، فقد حظيت الحالة الاستثنائية باهتمام كبير لدى رجال فقه القانون   
، أو ما ااطلح على العديد منهم وضع تعريف ااطلاحي لحالة الضرورة العام، أين حاول

تنوعت هذه  لكن الأمر لم يكن سهلا نتيجة لكثرة الأفكار، بحيثتسميتها بالظروف الاستثنائية، 
إنه من : " بقوله Delolve)) تطبيق هذه الحالة، وهو ما عبر عنه الأستاذ تنوع اهيم بحسبالمف

الاعب إعطاء تعريف جامع لهذه النظرية، لأنها تتعلق في أكثر من الأحيان بظرف أو مسألة 
 .1"خااة

يه أو الظروف الاستثنائية، وهو ماتطرق إل، تحديد معنى الضروروة  الفقه الإداري ولقد حاول  
وضعية غير عادية وخطيرة، تحتم ضرورة التدخل : "أنها حيث عرفها على (Vedel)الفقيه 

 .2"لقواعد العادية عن معالجتهااالسريع لأجل الحفاظ على المالحة العامة لعجز 
نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر : "بأنها وفي الفقه الدستوري، هنالك من عرفها   

 اتخاذ ،(التنفيذية السلطة)المختاة  للسلطة ، يخوللكيان الدولة وسلامة ترابهاالوشيك المهدد 
 وبحارها الدولة أراضي القانون، بهدف حماية في عليها الاستثنائية المناوص التدابير كل

 .3الأخطار والعدوان جزءا، ضد أو كلا وأجوائها
الوطن، دا إلى خطر داهم يحدق بالحالة التي تعلن بافة مؤقتة، استنا: "رفت على أنهاكما ع  

عمال السلطة التنفيذة التي تمليها الظروف الاستثنائية، مع وجوب فتخلع افة المشروعية على أ
  .4"ألا تتجاوز هذه الأعمال القدر الذي تستلزمه الظروف المذكورة

الدستورية أحد الإبداعات " :على أنها الحالة الاستثنائية (عبد الله بوقفة)ويعرف الأستاذ     
، ويتأتى الحديثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عنها تشنجات خطيرة في ذات المجتمع

                                                 
 .02نجاح غربي، المرجع السابق،  ص  1
 .02،  ص نفس المرجع 2
ة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة براهيم يامة، لوائح الضبط الاداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العام 3

-0224 المناقشة تلمسان، الجزائر، سنة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
 .289 ، ص0221

 .00، ص السابقنجاح غربي، المرجع  4
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وحدة  لذي ليس بوسعه حماية نظام وأمن وطريق تدارك عجز التشريع القائم ا ذلك عن
 .1"الدولة
 حول عناهام يدور الاستثنائية، الحالةة، أو مايعرف بالاستثنائيالظروف  مفهوم فالواضح أن   

 كمؤسساتها البلاد في حيوية ماالحبوقوعها تايب ، تقع أن توشك أو وقعت وأخطار وقائع
، بحيث يتعذر معها مواجهة هذه ترابها وسلامة استقلالهامما يؤدي إلى المساس ب الدستورية،

 .الظروف بتطبيق القواعد القانونية العادية
جليا في التعاريف الفقهية للحالة الاستثنائية، هنالك اختلافا  أن يتضح ،خلال ما سبق من    

وذلك راجع إلى كونها فكرة مرنة وواسعة ومتغيرة بحسب الظروف المحيطة بها، وهذا ماجعل 
الاستثنائية في  الحالةتنظيم مسألة  الجزائري إلى الدستوري المؤسسمفاهيمها تتباين، لذلك عمد 

 عامة بافة لحالة، حيث أوردهاهذه ااريحا ليعطي مفهوما واضحا و ، دون أن منه 89المادة 
 إنما هو مستقلة، مادة في الاستثنائية كما أن النص على الحالة الغموض، من نوع على تنطوي

 تركالطوارئ، لذلك  بحالتي مقارنة الحالة وما ينجر عها من تدابير هذه خطورة على دليل
 .ةالجمهوري لرئيسخطورتها للسلطة التقديرية  مسألة تقدير

 سلطة رئيس الجمهورية في تقرير الحالة الاستثنائية / ثانيا
ترك لكنه بالمقابل و  ،يحدد ماهية الحالة الاستثنائيةلم المؤسس الدستوري  لقد سبق القول بأن   

 مسألة تفسيرها وتقديرها من الاحيات رئيس الجمهورية، هذا الأخير الذي خول له الدستور
لدستور، ل اللشعب، وحاميوممثلا  يجسد الدولة، ووحدة الأمة،وافه ب ،2اتخاذ تدابير استثنائية

 .3فهو الذي يسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية
 الاستثنائية الغير متوقعة، الظروفالوسائل المناسبة لمواجهة  فالسلطة التنفيذية هي التي تملك 

أساسا على  مواجهتها، وذلك بالاعتماد قصد المألوف عن  خارجة تدابير اتخاذ يستلزم ما وهو

                                                 
 . 342عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص  1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 2881العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور ماطفى رباحي، الالاحيات غير  2

 .38 ، ص0221-0224الجزائر، سنة -، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة(فرع القانون العام)الحقوق 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  94انظر المادة  3
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ضمانا  ،الوضعاحتواء من أجل الجمهورية،  لرئيس الممنوحة الاستثنائية الدستورية الالاحيات
 بينالتوازن  مبدأ الدولة والأفراد، وحفاظا على لمؤسسات لاستمرارية المرافق الضرورية، وحماية

 .1السلطات
سنة  ستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاادر فيوبالرجوع إلى مضمون أول د

، نجده تناول الالاحيات الغير عادية التي يستخدمها رئيس الجمهورية لمواجهة 2813
منه،  18في المادة واتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأنها،  ،الظروف الاستثنائية، والإعلان عنها
المنظمة للحالة الاستثنائية في الدساتير المتعاقبة، ولا سيما  وهو ما أخذت به الأحكام الدستورية

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا : "التي نص على أنه 2881من دستور  83المادة 
كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يايب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة 

لدستوري لرئيس الجمهورية بهذه الالاحيات إلى غاية التعديل ، ولقد احتفظ المؤسس ا2"ترابها
 .  0202الدستوري لسنة 

 تعتبر الاحية تقريرية وليست ،الاحية رئيس الجمهورية في إعلان الحالة الاستثنائيةف
مجرد إعلان عن الحالة، إذ يملك السلطة التقديرية في إقرار إعلان الحالة الاستثنائية إذا ما 

 يقرر": مايلي 89في مطلع المادة  حيث جاء، 3باب اللازمة لإعلانها في نظرهتوافرت الأس
 وراء من فالهدف، ..."رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم

الدولة، وعلى  استقرار على المحافظةالاستثنائية، هو  الحالة الجمهورية رئيس وإعلان تقرير
وذلك بتضمين المادة السالفة الذكر  الدولة، تقوم عليها التي الدستورية تالمؤسسا استقلال
 ".في الجمهورية الدستورية والمؤسسات الأمة استقلال على المحافظة تستوجبها"  :عبارة

                                                 
والحريات،  الحقوق على وتأثيرها "كورونا جائحة"خلال  الجمهورية لرئيس يةالاستثنائ الدستورية توفيق بوقرن، الالاحيات 1

، 28 كوفيد وجائحة القانون :خاص ، عدد34الجزائر، المجلد -20سطيف  جامعة الحقوق ، كلية2الجزائر جامعة حوليات
 .022، ص 0200 جويلية: تاريخ النشر

، 2898من دستور  99، 2891من دستور  202، 2813دستور من  18: ورد النص على الحالة الاستثنائية في المواد 2
 .0202من دستور  89، وأخيرا المادة 0221من دستور  229، 2881من دستور  83

أوت  02، المجلة الشاملة للحقوق، جامعة 0202احسن غربي، الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة  3
 .49 ، ص22/23/0202سكيكدة، الجزائر، سنة النشر 
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وعليه يتضح بأن المؤسس الدستوري كان أكثر تحديدا للجهة المختاة بإقرار الحالة   
سلطة محتكرة لرئيس الجمهورية دون سواه، ولا يجوز له بأي  الاستثنائية والإعلان عنها، وهي

حال من الأحوال تفويض سلطته في إقرار الحالة الاستثنائية، للوزير الأول أو رئيس الحكومة، 
 .02021من التعديل الدستوري لسنة  83/23حسب الحالة، بناء على المادة 

مس بحقوق الأفراد وحرياتهم يقد مارة و خطفيها من الونظرا لكون تقرير الحالة الاستثنائية    
العامة، فقد قيد المؤسس الدستوري حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية وحالة شغور منابه 

الدستور، أن يعلن الحالة  من 84النهائي، إذ لا يمكن لرئيس الدولة المعين بموجب المادة 
لمجتمعتين معا، بعد استشارة المحكمة الاستثنائية إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه ا

 .   2في فقرتها الأخيرة 81، وذلك ما أقرته المادة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن

 شروط تقرير الحالة الاستثنائية: الفرع الثاني
 المؤسس أوجبفقد علان الحالة الاستثنائية يشكل خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم، إن لأ    

الإعلان عن  يمكنه رئيس الجمهورية إتباعها حتى ىعلوجب  ضرورية اطشرو  الدستوري
، بينما تتعلق الشروط الأخرى الاستثنائيةالحالة لقيام تتعلق الأولى بالشروط الموضوعية  قيامها،

 .الجوهرية لإعلان الحالة الاستثنائيةالدستورية لاجراءات ا إتباعبضرورة 

 ةة الاستثنائيالشروط الموضوعية لقيام الحال/ أولا
إن سلطة رئيس الجمهورية في تقرير الحالة الاستثنائية ليست مطلقة، إذ يستوجب الأمر    

 الشروطلإعلانها مجموعة من الشروط الموضوعية التي تستدعي قيام الحالة الاستثنائية، هذه 
خطر  وجود فيمن التعديل الدستوري، وتتمثل  89في الفقرة الأولى من المادة  حارا وردت

 أو استقلالها أو ،للدولة الدستورية على المؤسسات انعكاسات الداهم داهم، وأن يكون للخطر
 .الوطني سلامة ترابها

 : داهم خطر وجود -1
                                                 

، .....أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء لا يجوز: "0202من التعديل الدستوري لسنة  83/23جاء في المادة  1
 " من الدستور........  222إلى  89و من  80 و 82: وتطبيق الأحكام المناوص عليها في المواد

 .0202 من التعديل الدستوري لسنة 81 -84انظر بالتفايل المواد  2
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 يايب مالحة حيوية، بضرر تنذر واقعة كل ،القانوني المعنى بالخطر الداهم في يقاد  
 وشيك كان أو فعلا الحال الذي وقع الخطر وهو بالزوال، فيهددها إما بالانتقاص أو للدولة
 اتخاذ يتطلب وضع استثنائي أمام السلطة ويجعل المفاجأة، عنار معه يحمل بحيث الوقوع
 تقدير ويبقى أخرى لمواجهته، وسيلة إلى للجوء فراة أي الإدارة تجد لا بحيث عاجلة، تدابير
 .1الجمهورية لرئيس متروك الخطر جسامة

نما بحالة : " ذ بوالشعيرستاوعلى حد تعبير الأ    فالأمر لا يتعلق بتجمهر ماحوب بعنف، وا 
 .2"أخطر من ذلك، تهدد مؤسسات واستقلال وسلامة التراب الوطني

 ي عتد فلا الوقوع، و وشيك داهما يكون الخطر أن يجب الحالة الاستثنائية بإعلان يعتد فلكي  
 بالطرق مواجهتها يمكن مادية اقعةو  إلى يتحول بذلك فعلا، لأنه وانتهى وقع الذي بالخطر
 .3العادية القانونية

إلى القول  يؤدي ،(إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم)المتمعن في اياغة نص المادة  ولكن  
ولم  الاستثنائية، بوجود خطر دارهم،  الحالة اكتفى عند تقريره الدستوري الجزائري المؤسس بأن

حين كان لابد أن يوضح مدى درجة جسامة هذا الخطر، جسامته، في  يحدد ماهيته، أو درجة
 شدته في يتجاوز يشترط الخطر الجسيم الذي أو وافه، في حين كان عليه على الأقل أن

إلى  اللجوء معالجته دون يمكن لا بحيث الحدود العادية، والذي لا يدع مجالا للتأويلات،
  .الإجراءات الاستثنائية

  :أو استقلالها أو سلامة ترابها الدولة لمؤسسات دداالخطر الداهم مه أن يكون -0
اعتبار  خلالها من يمكن التي الحالات، الحالي الدستوري التعديل من 89 المادة حددت   

أو  الدولة مؤسسات على فعلا أثر أو ،التأثير على أوشك ما إذا وذلك حالا، الداهم الخطر

                                                 
 للدراسات القانونية الباحث الأستاذ ، مجلة0221الدستوري  التعديل في الاستثنائي التشريع فاطمة موساوي، الاحية 1

 .118، ص09/29/0229: ، تاريخ النشر29، العدد 20الجزائر، المجلد -بوضياف المسيلة محمد والسياسية، جامعة
ظروف الاستثنائية، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية مياسة بلطرش، سلطات رئيس الجمهورية في ظل ال 2

 .482، ص 21/29/0202تاريخ النشر الجزائر، ، 22، العدد 21والسياسية، المجلد 
 والعلوم الحقوق وسياسية، كلية قانونية أبحاث الجزائر مجلة في بأوامر للتشريع القانوني نار الدين معمري، الإطار 3

 .28، ص0228ديسمبر سنة النشر ، 28الجزائر، العدد  -20 سطيف دباغين لمين مدمح السياسية، جامعة
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 العادي السير على سلبا التأثير إلى جسامتها ةدرج والت ما فإذا ترابها، سلامة أو استقلالها
 يمكن فهنا إقليمها، وسلامة واستقلالها الدولة وحدة على شكلت اعتداء أو الدولة، لمؤسسات

 لأن ا،خارجي أو داخليا يكون الخطر أن ، ويستوي1حالة استثنائية اعتبارها الجمهورية لرئيس
 يكون أو خارجية أسباب يرجع إلى أن يمكن الدولة استقلال أو الدستورية، المؤسسات تهديد

 .2داخلية أزمات سببب
 إلا، الاستثنائية الحالة لإعلان الداعي للخطر يأت بواف لم الجزائري الدستوري المؤسسف   
يكون وشيك الوقوع، بمعنى أنه واقع لامحالة، وأن يكون  أن باشتراطه وذلك محله، حدد أنه

قد بدأ فعلا ولم ينتهي بعد، أو أن آثاره مازالت تمتد  لخطراداهما، أي حالا، بمعنى أن هذا 
، مما يؤدي إلى الدستورية الدولة مؤسسات للمستقبل، ما يعني أن تهديده لايزال قائما على

 ةاستقلالها، وترك سلط أو ترابها سلامةب يؤدي إلى المساس أوتوقفها عن السير المنتظم، 
لتشمل  لرئيس الجمهورية، وتمتد الاحيات واسعة ، وهو ما يعطيتقديره لرئيس الجمهورية

إليه أمر  ومن ثمة يعود داهما، ومدى استمراره، حالا خطرا ومدى اعتباره تقدير بداية الخطر،
 .الاستثنائية الحالة بداية تقرير
 الشروط الإجرائية لإعلان الحالة الاستثنائية/ ثانيا
يجب على رئيس  ،خرى إجرائية جوهريةأ شروطنالك ه الموضوعية الشروطبالإضافة إلى   

إعلانها سليما،  قرار يكون حتى يراعيها أثناء تقريره للحالة الاستثنائية، وذلك أن الجمهورية
من التعديل  89/20أوجبتها المادة  لكونها إلزامية، هاته الشروط الدستور ناوص معمتوافقا 

 مجلس رئيس استشارة بعد إلا جراءالإ هذا يتخذ ولا : "بقولهاوذلك ، 0202الدستوري لسنة 
 المجلس إلى الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع المجلس ورئيس الأمة،
 ........"الوزراء،  ومجلس للأمن الأعلى

                                                 
تخاص " م د ل"دكتوراه  ، أطروحة0221الجزائري لسنة  الدستور تعديل ضوء على التشريع يمينة بيران، اناعة 1

 .002، ص0202-0228ة الجزائر، سن-أدرار دراية أحمد القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 ، ص0229 النشر الجزائر، سنة والتوزيع، للنشر الخلدونية دار والبرلمان، الحكومة بين الوظيفية خرباشي، العلاقة عقيلة 2

99 . 
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المذكورة أعلاه، أنها استعملت في مضمونها ماطلحين متباينين  89المادة  علىما يلاحظ   
السفلى والعليا  بالنسبة لكل من رئيسي الغرفتين" الاستشارة" :حلإجراء قانوني واحد، ماطل

 الاستماع، بالنسبة لكل المجلس" :ماطلحثم استعملت ، ورئيس المحكمة الدستورية، للبرلمان
الوزراء، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن القيمة القانونية للإجرائين، والفرق  ومجلس للأمن الأعلى

 بينهما في حالة التباين؟
 :المؤسسات التي يتوجب استشارتها/ ولاأ
كل من   استشارة بعد جراء الإعلان عن الحالة الاستثنائية، إلاإ يتخذ رئيس الجمهورية لا  

 :1المحكمة الدستورية الشعبي الوطني، ورئيس المجلس رئيس و الأمة، مجلس رئيس

 :البرلمان غرفتي رئيسي استشارة -1
 الشعبي الوطني، المجلس رئيس استشارة بضرورة لجمهوريةا رئيس الدستوري المؤسس ألزم   

واحتراما  السلطات بين الفال لمبدأ تكريسا ،الاستثنائية الحالة عند إقرار الأمة، مجلس ورئيس
 الذي للدور البرلمان يعود غرفتي رئيسي استشارة اشتراط وراء من ، والسبب2الحزبية للتعددية
 الحياة في دور البرلمان على تأكيدا وهذا ،3الداخلي توىالمس على التشريعية السلطة تلعبه

 224 المادة وذلك بموجب القانون انع السيادة في ااحبباعتباره  السياسية والقانونية للبلاد،
  المادة حسبالشعب  ممثلي تضم الأولى الغرفة أن ، كما02024ي لسنة الدستور التعديل  من

 الدستوري المشرع جعل الذي الأمر الحالة، هذه ورةخط دلالة على أخرى جهة ومن ،5منه 202
إضافة إلى ، 6المشاركة هذه وفاعلية حجم عن بغض النظر الإعلان قرار في يشرك البرلمان

                                                 
 .منه، فقد كان يستشار رئيس المجلس الدستوري 228/22، المادة 0221بالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة  1
 .192ص  ،جع السابقفاطمة موساوي، المر   2
 95 .ص ،( الطبع سنة بدون(  الجزائر، ريحانة، دار الإداري، القانون في الوجيز ،فبوضيا عمار 3
كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في : " على أنه، 0202من التعديل الدستوري لسنة  224/20تنص المادة  4
 ."اد القانون والتاويت عليهدعإ
 عن الوطني الشعبي المجلس أعضاء ينتخب": يلي ما على، 0202من التعديل الدستوري لسنة  22/ 202 المادة تنص 5

 ."والسري المباشر العام الاقتراع طريق
 . 92نور الدين ردادة، المرجع السابق، ص  6
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لمادة مقتضيات االحكومة وفقا ل أعمال برقابة ا تضطلع بمهام رقابية، كونها مكلفة دستورياكونه
 .02021 التعديل الدستوري من 221
، أن المؤسس الدستوري في ترتيب الأخيرتعديل الب المهمة التي تتعلق الملاحظاتمن ضمن    

ؤدي إلى يماالوطني،  الشعبي المجلس رئيس قبل الأمة مجلس نص المادة استبق استشارة رئيس
 كون حيث من الدستور، في المعتمد العام في النسق الأخير هذا مكانةل الاعتقاد أن ذلك عائد

في حالة ثبوت الشغور  ،الدولة الثاني الذي يتولى مهام رئيس هو الرجل الأمة مجلس رئيس
 .02022من التعديل الدستوري لسنة  84المادة ، وذلك وفقا لأحكام النهائي لرئاسة الجمهورية

 :استشارة رئيس المحكمة الدستورية -0
تورية دس محكمة ثاستحدهو ا ،0202 لسنة الدستوري التعديل إن الجديد الذي أتى به  

مكلفة بضمان احترام  ،الدستوري المجلس من نظيرها ، بدلامنه 291مستقلة بموجب المادة 
  .3، وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية في الدولةالدستور

ولقد أكد الدستور على استشارة بعض المؤسسات الدستورية قبل إعلان اللجوء للحالة   
نجد إلزامية استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وهذا ، سساتالاستثنائية، ومن بين هذه المؤ 

بالنظر إلى أن هذه المؤسسة مكلفة بالسهر على احترام الدستور، ومن هذا المنطلق كان من 
، علان الحالة الاستثنائيةإمن طرف رئيس الجمهورية قبل رئيسها الضروري أن تتم استشارة 

 .4المواطن المكرسة دستوريا لما لها من تأثير على حقوق وحريات وذلك
 الجمهورية يتخذه رئيس الذي القرار لمشروعية تدعيما الدستورية المحكمة رئيس استشارة وتعد   

 دستورية مدى على بالسهر المكلفة الأولى، الهيئة أنها بحجة ،بإعلان قيام الحالة الاستثنائية

                                                 
 212 و 219 ،222 ،221 المواد في المحددة للشروط وفقا الحكومة عمل البرلمان يراقب : "على أنه 221تنص المادة  1

 .الدستور من
 ."من الدستور 210 و 212الشعبي الوطني الرقابة المناوص عليها في المادتين  يمارس المجلس 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  84المادة انظر  2
لتعديل حكمة الدستورية، من الباب الرابع بعنوان مؤسسات الرقابة، من اممن الفال الأول المعنون بال 291المادة  3

 .0202الدستوري لسنة 
 .231-231ص .فوزي دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، المرجع السابق، ص 4
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الواضح  ه مننفإ، ومن جهة أخرى 1ةجه من هذا ،عليها تمارسها التي الرقابة بواسطةالقوانين 
 لكونه إنما يعود سببهالاستشارة على رئيس المحكمة الدستورية دون الهيئة ككل،  اقتاارأن 

 رئاسة الشغور النهائي اقتران في حالة الدولة رئاسة يتولى الرجل الثالث في الدولة، بحيث
من  السابعة الفقرةحكام أورد في  ما حسب الأمة، مجلس وحاول المانع لرئيس الجمهورية

 .02022التعديل الدستوري  من 84 المادة
ولعل الغاية التي أرادها المؤسس الدستوري باستشارة كل من رئيسي الغرفتين، ورئيس   

الاستثنائية، لكونهما  لإقرار الحالة المؤدية الأسباب المحكمة الدستورية، القاد من ورائها تبيان
 .القانونية لدستورية والناحية ا هيئات رقابية من

 :المؤسسات التي يتوجب الاستماع إليها/ ثانيا
من قبل رئيس الجمهورية لإقرار الحالة لى المؤسسات التي يتوجب استشارتها، إ بالإضافة   

، للأمن الأعلى بالاستماع إلى كل من المجلس الاستثنائية، فقد ألزمه المؤسس الدستوري أيضا
 .الوزراء مجلس و
 :تماع إلى المجلس الأعلى للأمنالاس -1

المجلس الأعلى للأمن وبالنظر إلى تشكيلته، يتمتع بالكفاءة اللازمة لتشخيص الوضع إن    
، خااة وأنه تحت الرئاسة 3وتقديره، وهو ما من شأنه مساعدة الرئيس في اتخاذ القرار المناسب

، نجده نص اراحة 0202سنة المباشرة لرئيس الجمهورية، وبالرجوع إلى التعديل الدستوري ل
المجلس الأعلى للأمن في تقديم الآراء حول  الهام الذي يلعبه دورالعلى منه،  029في المادة 

  .4المسائل المتعلقة بالأمن الوطني

                                                 
، مجلة الحقوق والحريات، 0202لسنة  الدستوري التعديل ظل في الاستثنائية الحالات على حورية آيت قاسم، الرقابة 1

 .2392ص -، 03/24/0200: ، سنة النشر22لعدد ا ، 10 الجزائر، المجلد -وزو تيزي– معمري جامعة مولود
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  29الفقرة  84المادة انظر  2
الجزائر، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  في القانون دولة إرساء محمد هاملي، آليات 3

 .18، ص 0220-0222جزائر، سنة ال -تلمسان– بلقايد بكر أبو السياسية، جامعة
 لأمن، يقدمليرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى : "  على أنه 0202من التعديل الدستوري  029نات المادة  4

 ."المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني
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 :الاستماع إلى المجلس الأعلى للوزراء -0
سب إن مجلس الوزراء كما هو معروف يتكون من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، ح    

، 0202من التعديل الدستوري لسنة  24فقرة  82المادة وبموجب  الوزراء،مجموع الحالة، و 
ومما لا شك فيه أن هذه الاستشارة مفادها  ،1برئاسة رئيس الجمهورية يجتمع مجلس الوزراء

اطلاع رئيس الجمهورية على الظروف الواقعة، من خلال المناقشات وتبادل الآراء، وتحليل 
السلبية، الآنية والمستقبلية، الداخلية والخارجية،  محاولة تقدير نتائجها الايجابية والمواقف، و 

، وهو ما من شأنه أن ينير رئيس 2كون الطاقم الحكومي له الة مباشرة بواقع الحياة اليومية
 .الجمهورية لتقدير مدى ملائمة تقرير الحالة الاستثنائية من عدمها

الأعلى للأمن  المجلس إلى الاستماع ماطلح ستوري استعمليمكن القول أن المؤسس الد   
من خلال  الجمهورية الاورة لرئيس توضح وسياسية، تقنية هيئة باعتبارهما الوزراء ومجلس

 ماقرر رئيس الجمهورية إذا الاستثنائية الحالة تطبيق تقدير الأوضاع وتقييمها، كما تساعده على
 .ذلك، باعتبارها مؤسسات استشارية

 الجمهورية، تقديرية لرئيس سلطة بقىت الاستثنائية الحالةقيام  يمكن القول أن إعلانوعليه     
 لكونها ذات ذلك والاستعلام، الاستئناس سبيل على خااة و أن الاستشارات السابقة، تأتي

 .إعلامي أكثر منه ذات طابع إلزامي طابع

 الحالة الاستثنائية السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في : المطلب الثاني
 على وتطبق ،العادية الظروف لتحكم القوانين يضع الواقعالجزائري في  المشرع كان إذا   

 عن القوانين الخروج فيها المشرع إلى ستثنائية يضطرالا ظروفال أن معينة، إلا أوضاع
مات التي الأز  توقع يستطيع لا المشرع ذلك أن ،القائم التشريعي النص عن والحياد ،السارية

الحالات  وأن بعض تلك خااة ،التي تنظمها القوانين بسنالظرف حتى يتوقاها هذا تطرأ في 
 لممثل الدستوري المؤسس خوللمعالجتها، وبذلك  اللازمة في اتخاذ الاجراءات تحتاج السرعة

يل من التعد 89استثنائية بموجب المادة  الاحيات حاميا للدستور، ة باعتبارهالتنفيذي السلطة
                                                 

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  24فقرة  82المادة  1
 .049ابراهيم يامة، المرجع السابق، ص 2
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الدستوري، تمكن رئيس الجمهورية من اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لاستتباب الأوضاع، 
مقارنة  هاته الأوامر لها طبيعة خااة، (الفرع الأول) مرأواسلطة التشريع بموجب  ومن ضمنها

  .(الفرع الثاني) بالأوامر المتخذة في الحالات العادية

 وامر في الحالة الاستثنائيةلأ اع بيلتشر سلطة اممارسة : الفرع الأول
اتخاذ  سلطات واسعة تمكنه من الجمهورية لرئيس الاستثنائية كما رأينا، الحالة لقد منحت    

استقرار الدولة وسلامة مؤسساتها  على بغرض المحافظة الاجراءات التي يراها مناسبة،
بالمقابل لم تحدد طبيعة هذه  وأفردته باتخاذ القرارات في ظل هذه الحالة، ولكنها الدستورية،

 .القرارات ولا مجالها القانوني
 اتخاذ الأوامر من طرف رئيس الجمهورية/ أولا 
 في التشريع الاحية بممارسة الجمهورية لرئيس تعترف المقارنة الأنظمة الدستورية جل إن   

على  قدرالأ الجهة لكونه الضرورة، وذلك بتشريعات مايسمى الاستثنائية وهو ظل الظروف
الأمور  بها تواجه تشريعات لإادار سريعا تدخلا تتطلب بحيث الاستثنائية، الحالات مواجهة

جراءات بحكم البرلمان يستطيع لا التي المستعجلة الطريقة   بنفس بها يقوم أن عمله طبيعة وا 
دة قاع في الإنشائي مادرها القاعدة تجد ، وهذه1التنفيذية السلطة بها تعمل التي والسرعة
ظاهرة  إلى ذلك في استنادا القانون، قوة لها أوامر مستعجلة اتخاذ مفادها أنه يجب دستورية
عند  العادية، غير الظروف في رئيس الجمهورية إليها التي يلجأ القاعدة وهي العامة، الضرورة

ت منح المنطلق ذلك ومن الاستثنائية، الحالة مواجهة على المفعول التشريع الساري قدرة عدم
 .2سلطة مطلقة للرئيس

 أن نلاحظ، 0202 لسنة الجزائري الدستوري التعديل 142 المادة نص استقراء خلال منو   
 ،التنفيذية لسلطةل ممثلا باعتباره الجمهورية رئيسل بأوامر التشريع سلطةالمؤسس الدستوري منح 

                                                 
 لنيل مقدمة الجزائري، أطروحة النظام الدستوري في الجمهورية الانفرادية لرئيس الأعمال على الطاوس بن حموا، الرقابة 1

الجزائر، -العمومية، جامعة زيان عاشور الجلفة والمؤسسات الدولة الحقوق، تخاص في الثالث الطور شهادة دكتوراه في
 .020، ص 0228-0229نة س
رقم  قانون بموجب)الأخير الدستوري التعديل بعد الجزائري السياسي النظام في الجمهورية رئيس مركز سعاد، سرية بن 2

 .154ص  ،0228سنة  الجزائر، -بومرداس بوقرة امحمد جامعة الماجستير، درجة لنيل مذكرة مقارنة، دراسة( 28/29
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، (أن يشرعرية رئيس الجمهو  يمكن) جوازي اختااص هو هذه الأوامرل ره إادا سلطة أنكما 
ن حتى بممارسته يلتزم لا ، وللهيئات التي 1له متروك الدواعي هذه تقدير كون دواعيه، توافرت وا 

 . ألزمه المؤسس الدستوري باستشارتها
 يجوز فلا دون سواه، لرئيس الجمهورية محاورةوالجدير بالذكر أن سلطة التشريع بأوامر    
 ناوصبعض  أكدته ما وهو التفويض، طريق عن ولا، أالية بافة لا ممارستها لغيره

 حظرتمنه، نجدها  23في الفقرة  83 المادة ، بالرجوع إلى نص0202لسنة  الدستوري التعديل
ما يعني  ،2من الدستور 240المادة  تطبيق أحكام في سلطته تفويضرئيس الجمهورية  على

 .يةعدم جواز تفويض سلطه في التشريع بأوامر خلال الحالة الاستثنائ
 فية الدول رئاسة يتولىكما أن المؤسس الدستوري ذهب أبعد من ذلك، حيث منع على من   

 أو ،وفاته أو استقالته في حالة أوة، الجمهوري لرئيس أو ثبوت الشغور النهائي مانع وجود حالة
 ، منوفاته أو انسحابه أو الثاني الدور في الرئاسية للانتخابات المترشحين أحد وفاة حال في

 81من الدستور، وذك مانات عليه المادة  240تطبيق أحكام المناوص عليها في المادة 
 .3يالدستور من ذات التعديل  24 فقرةفي ال
 مجال التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية/ ثانيا
اراحة لرئيس الجمهورية بسلطة  0202من التعديل الدستوري لسنة  240سمحت المادة   

الجمهورية أن  يمكن رئيس: "في الحالة الاستثنائية، اذ جاء في فقرتها الخامسة التشريع بأوامر
، وذلك لكون رئيس 4"من الدستور 89يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

الجمهورية الجهة الأقدر على ملئ الفراغ في هكذا أوضاع، والتي تستدعي التدخل السريع 

                                                 
 .349، المرجع السابق، ص منصو داود و تيغيوارت فريد 1
 تطبيق، و ....في سلطته يفوض أن زلايجو : 0202من التعديل الدستوري لسنة  83جاء في الفقرة الثالثة من المادة  2

 ....".240و ...  المواد في عليها المناوص الأحكام
الفقرتين المناوص عليهما في لا يمكن في : " أنه 0202من التعديل الدستوري لسنة  81من المادة  24جاء في الفقرة  3

 ."من الدستور.... ،240و ..... والمواد ..... أعلاه، تطبيق الأحكام المناوص عليها في  81و 84المادتين 
يمكن رئيس الجمهورية : "، والتي نات على أنه0221من التعديل الدستوري لسنة  240/24نفس ماجاء في المادة  وهو 4

 ."من الدستور 229ستثنائية المذكورة في المادة أن يشرع بأوامر في الحالة الا
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التي تواجه هذه الأمور الطارئة، كون البرلمان وبحكم طبيعة إجراءاته وسير لإادار التشريعات 
 .1عمله، لا يستطيع التادي لها بذات الطريقة التي تعمل بها السلطة التنفيذية

ولقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظرية الضرورة التي تسمح لرئيس الجمهورية التدخل    
اته من قوة التشريع العادي، والأال أن سلطة رئيس الجمهورية في المجال التشريعي لما لقرار 

في التشريع أثناء الحالة الاستثنائية تعني حلوله محل السلطة التشريعية في ممارسة وظيفتها 
، وبما أن المؤسس الدستوري خاص الميادين التي يشرع فيها 2الأالية وهي سن القوانين

إضافة إلى المجالات التي يشرع  ،3يها بقوانين عاديةالبرلمان، وحار المجالات التي يشرع ف
، وبالتالي تقترن موضوعات الأوامر التشريعية في هذه الظروف 4فيها بقوانين عضوية

، مايعني أن رئيس الجمهورية 5بالمواضيع التي قار الدستور تنظيمها على المشرع وحده
ام المؤسس الدستوري لم يحدد إطار يتدخل بالتشريع بأوامر في المجالين العادي والعضوي، ماد

 .السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية
 مناسبة يراها التي الأوامر اتخاذ في تقديرية يملك سلطة الجمهورية رئيس والواضح أن  

يحار المجال الذي يتدخل فيه  كما أن المؤسس الدستوري لم لمواجهة الظرف الاستثنائي،
التعديل  من 242و  238يق الأوامر، في احدى المادتين رئيس الجمهورية بالتشريع عن طر 

 .الدستوري، وهذا مايجعل سلطته تمتد لتشمل مجال القوانين العادية والقوانين العضوية
ولكن ما يمكن القول في هذه الحالة، أنه وعلى الرغم من إقرار المؤسس الدستوري إمكانية   

ق الأوامر في الحالة الاستثنائية بموجب ممارسة رئيس الجمهورية لسلطة التشريع عن طري
منه، واكتفى  89المذكورة سابقا، إلا أنه لم يأتي على تفايل ذلك في الب المادة  240المادة 

                                                 
 .2214 عفاف لعقون، المرجع السابق، ص 1
فريد تيغيوارت، مباشرة رئيس الجمهورية لاختااص السلطة التشريعية في مجال انع القانون في الجزائر، مذكرة مكملة  2

الجزائر، سنة -محمد خيضر بسكرة من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الحقوق تخاص قانون دستوري، جامعة
 .001، ص 0221-0221

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  238المادة  3
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  242المادة  4
 . 001ص  السابق،، المرجع تيغيوارت فريد 5
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جراءات الاستثنائية التي تتطلبها ي تخول لرئيس الجمهورية اتخاذ الإببيان أحكامها العامة الت
ة، واستقلالها وسلامة ترابها، مامعناه أن الحالة المحافظة على الدولة، وكيان مؤسساتها الدستوري

الاستثنائية تبيح لرئيس الجمهورية اتخاذ كل القرارات والتدابير التي توجبها هذه الحالة، بما فيها 
التشريع، مادامت غايتها دستورية تهدف إلى المحافظة على الدولة ومكوناتها، وتجدر الاشارة 

المدة المقررة للحالة ولأول مرة  دستر، 0202تعديل في  المؤسس الدستوريهنا إلى أن 
، كما نص على إمكانية تمديد هذه الحالة الاستثنائية بعد يوما( 12)بستين  الاستثنائية والمقدر

 .موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا

  ر المتخذة في الحالة الاستثنائيةطبيعة الأوام: الفرع الثاني
 التي الاستثنائية والظروف الأزمات إليه دعت استثنائي نظام إلا هو ما بأوامر تشريعال إن    

 يعود اختااص بممارسة الجمهورية لرئيس تسمح لأنها ،الجزائر ومن ضمنهاعرفتها الدول 
 .التشريعية للسلطةأاله 

قوانين؟ فمنهم  أم قرارات هي هلر، الأوام لهذه القانونية الطبيعة تكييف في الفقه وقد اختلف  
من اعتبرها من أعمال السيادة، ومنهم من اعتنق ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي الذي فرق 
جراءات ذات طبيعة لائحية، ومنهم  بين نوعين من الإجراءات، إجراءات ذات طبيعة تشريعية، وا 

 .1من أدرجها ضمن القرارات الادارية
 :ريعية في الحالة الاستثنائية من أعمال السيادةالاتجاه الذي يرى بأن الأوامر التش/ أولا
 التنفيذية السلطة عن يادر عمل: "بأنه السيادي العمل سليمان الطماوي الدكتور عرف  

 المحاكم رقابة عن ويخرج ،الخارج أو الداخل في الدولة خااة كسلامة اعتبارات به وتحيط
 والخارجي الداخلي الدولة بكيان تعلقت الأعمال هذه أن الافة، ويرى هذه القضاء له قرر متى
 .2"القضائية الرقابة دائرة عن لخروجها وذلك مبدأ الشرعية، في خطيرة ثغرة تشكل وأنها

                                                 
1

 سيدي جامعة دولة، دكتوراه رسالة ،الإستثنائية الظروف ظل في العامة الإدارة أعمال على القضائية الرقابة مراد بدران، 
 .282 ، ص0221-0224الجزائر، سنة -بلعباس

 .400- 421 :ص ، 1986 العربي، سنة الفكر دار الإداري، القضاء الطماوي، سليمان 2
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، الدول في الحكم سلطة تباشرها التي الأعمال من طائفةأنها  السيادة بأعمال فالمقاود  
 أو خارجية خطارأ مواجهةل ،وسلطة وشعب أرض من الدولة كيان على الحفاظ من أجل

  .1السلطات بين والعلاقة الحكم نظام وتحديد الدولة سلطات كتنظيم عامة، مواجهات داخلية
التي  القرارات اعتبروا أن الذين الجزائر، في القانون فقهاء بعض إليه ذهب ما وهذا  

ارسها يم باعتباره الحكومة، أعمال من الاستثنائية للحالة استنادا رئيس الجمهورية يادرها
وذلك باعتباره يجسد وحدة الأمة  ،2القضائية للرقابة تخضع لا والتي، السيادة بافته ااحب

كما يمارس السلطة السامية في  ،وحامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها
 .الحدود المثبتة في الدستور

لحالة الاستثنائية من التعديل الدستوري، نجد أن تقرير ا 89وعلى ضوء أحكام المادة    
مقترن بالدرجة الأولى بالمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج، ولا يمكن 
ممارستها إلا من قبل سلطة تملك السيادة الكاملة لتسيير شؤون البلاد في هذه الظروف، 

قاد إعادة  وبالتالي فإن رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية،
 .للمؤسسات الدستورية في الدولة السير المنتظم

 :الاتجاه الذي يرى بأن الأوامر التشريعية في الحالة الاستثنائية أعمال إدارية/ ثانيا
رئيس  ن القرارات التي يتخذهاأإلى القول ب فقد ذهب الثاني الاتجاه يخص فيما أما  

داري مهما كان المجال الذي محتفظة بطابعها الإالجمهورية في ظل الحالة الاستثنائية، تبقى 
تدخل فيه، وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية اتخذها باعتباره هيئة إدارية وليس هيئة 

 الدولة انع مجلس من قضائية نظرية السيادة أعمال نظرية أن على وتأسيسا ،3تشريعية
 ومن ،أعمال إدارية أنها على التشريعية الأوامر أاحاب هذا الرأي بتكييف استقر الفرنسي،

                                                 
 .190فاطمة موساوي، المرجع السابق، ص  1
 القانونية للعلوم الجزائرية ، المجلةالاستثنائية الظرروف يالأساسية ف للحريات القضائية الحماية ب،يهو ش مسعود 2

 .34، ص2889الأول، سنة  العدد والسياسية، والإقتاادية
الجزائر، سعاد ميمونة، التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان،  3

 .11، ص 21/23/0221سنة النشر 
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 السيادة، واف الفرنسي مجلس الدولة عليها أسبغ التي الأعمال إلا قائمتها يدخل في لا ثم
 .1الإدارية القرارات ذلك شأن سائر في شأنها القضاء لرقابة تخضع إدارية قرارات مجرد فهي
وري استعمل أعلاه، يجد في أن المؤسس الدست 89ولكن المتفحص لأحكام المادة   

ماطلح القرارات كواف عام للإجراءات الاستثنائية المتخذة في ظل هذه الحالة 
الاستثنائية، مايعني أنه اعتمد في ذلك على المعيار الموضوعي الذي يعكس الجهة المادرة 
لهذه القرارات، لأن ماطلح القرارات تندرج ضمنه جميع الأعمال المتخذة من قبل رئيس 

 .ء في المجال التنظيمي أو التشريعيالجمهورية، سوا
الاتجاه الأخير ميز بين نوعين من القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة / ثالثا

  :الاستثنائية
القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في ظل الحالة الاستثنائية، والتي تدخل في  -1

نها تادر عن رئيس الجمهورية باعتباره جهازا المجال التنظيمي، فإنها تعتبر قرارات إدارية لأ
 .2جهازا سياسيا وليستنفيذيا، 

وهنا لا يثور أي إشكال بهذا الخاوص، فإذا تدخل رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية   
التعديل من  242بممارسة السلطة التنظيمية المستقلة المخاص له بموجب المادة 

مراسيم –له هذا لا شك يكون بمقتضى قرارات إدارية فردية ، فإن تدخ02023 ي لسنةدستور ال
 . وهنا يجوز رقابتها قضائيا -رئاسية

القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي تعود للسلطة التشريعية، تعد أعمالا  -0
الحالة  أثناءتشريعية وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية عندما يتخذ هذه القرارات 

 ، وبناء على ذلك فإن4فإنه حل محل البرلمان في ممارسة الوظيفية التشريعية الاستثنائية،
الأعمال التي يقوم بها تكتسي قوة القانون من حيث إمكانية إلغاء أو تعديل الناوص 

                                                 
 .190سابق، ص فاطمة موساوي، المرجع ال 1
 .299الجزائري، المرجع السابق، ص  الدستور ظل الجمهورية ورقابتها في رئيس عن الاادرة سعاد ميمونة، الأوامر 2
الغير ل يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائ: " 0202من التعديل الدستوري لسنة  242جاء في المادة  3

 ".مخااة للقانون
 .299، ص نفسهالمرجع سعاد ميمونة،  4
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في  وهذا الحكم يؤدي إلى الاعتقاد بأنها تكتسب الطبيعة التشريعية منذ البداية، ،1القانونية
 .البرلمان دور ظل تغييب

التعديل  من 240المادة من استنادا إلى الفقرة الخامسة فإنه ، خرىأ ومن وجهة نظر  
يشرع يمكن رئيس الجمهورية أن " :التي تنص على أنه، 0202الدستوري الجزائري لسنة 

نجد أن المؤسس ، "من الدستور 89في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  بأوامر
بمناسبة قيام الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية ل التي يتخذها عبر عن الأعماالدستوري 
مانات وفق  ،للرقابة الوجوبية للمحكمة الدستورية القراراتهذه  أخضعو ، تالقرارابماطلح 

 للرقابة خضوعها يعني استبعاد ما، 2المذكورة سابقا 89 الفقرة الأخيرة من المادةعليه 
لم  ولكن بالمقابل فإنه، نها تندرج ضمن المجال التشريعي، مايدل لأول وهلة على أالقضائية

بعد  للموافقة عليها البرلمان علىتعرض  هاته القراراتيرد في ذات المادة ما يدل على أن 
وهذا مايجعل البعض يعتقد بأن الأوامر التشريعية تخرج من هذا  ،انتهاء الحالة الاستثنائية

 .الإطار
، فإنه 0202من التعديل الدستوري لسنة  240فية نص المادة غير أنه إذا تم التقيد بحر   

يمكن القول بأن الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية، لا تندرج ضمن القرارات 
نما القاد من ذلك إمكانية التشريع بموجب أوامر متى ماتحقق  المتخذة في هذه الحالة، وا 

من ذات التعديل،  89ليها في المادة علمناوص م احالة الاستثنائية وفقا للأحكاقيام ال
بمعنى أنه إضافة إلى القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية فإنه 

 . مخول إلى جانب ذلك بممارسة العمل التشريعي بموجب أوامر
 
   
 

                                                 
 .280، المرجع السابق، ص الاستثنائية الظروف ظل في العامة الإدارة أعمال على القضائية الرقابة بدران، مراد  1
يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة : "0202من التعديل الدستوري لسنة  240جاء في الفقرة الأخيرة من المادة  2

 ."رات التي اتخذها اثنائها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنهاالحالة الاستثنائية، القرا
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 * الفصل الأولخلاصة * 
، كرس 0202 ستوري في تعديلأن المؤسس الد القول يمكن ل،اكخلااة لهذا الف   
إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في الحالة العادية التي يكون فيها  الجمهورية رئيسل

 و المحتوى حيث من كاملة منه، و تعد تشريعات 240البرلمان غائبا، وذلك  بموجب المادة 
ادار قانون إن، كما أوجب عليه للبرلما المحجوزة لئالمسالجميع  لتعرضها ، وذلكالموضوع

المالية بموجب أمر في حالة تعذر الماادقة عليه في الآجال الدستورية المحددة بخمسة 
 .، وهو ما يعتبر تغييبا لدور البرلمان(91)وسبعون يوما 

سلطات واسعة  الجمهورية لرئيس يالدستور المؤسس فقد خول ، الاستثنائية الحالة في أما  
 كمالازمة للمحافظة على أمن الدولة وسلامة مؤسساتها، من أهمها سلطة اتخاذ القرارات ال
في المجال التشريعي للبرلمان عن طريق الأوامر، شرط  تسمح لرئيس الجمهورية التدخل

لرئيس إلزامية ، والتي تعتبر إعلان الحالة الاستثنائية السابقة قبلالدستورية الإجراءات التقيد ب
أثر  أهم ، ولعلاختيارية من حيث الأخذ بنتيجتهامن حيث القيام بها، ولكنها الجمهورية 

الأخير  في الدولة، ليؤدي واحدة في هيئة يد في السلطة تركيز هو ذلك على يترتب
 .للبرلمان رغم انعقاده في هذه الحالة التشريعي الدور اضمحلال
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 الفصل الثاني

التشريع بأوامر لرئيس سلطة ضوابط 
 وفق الجمهورية والرقابة عليها
 0202التعديل الدستوري لسنة 
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وامر لرئيس الجمهورية والرقابة عليها الأ التشريع ب سلطةضوابط  :الفصل الثاني
 0202التعديل الدستوري لسنة  وفق

 الاحيات أايلة، قد منح لرئيس الجمهورية 0202إذا كان المؤسس الدستوري لسنة   
 إضافة إلى الاستثنائية، الحالةو ، في الحالات العاديةوامر عن طريق الأمباشرة التشريع ل

إلى عقلنة  الدستوري المؤسس مسائل عاجلة، فقد عمد معالجة، بغرض المالية قانونإادار 
، (المبحث الأول) ابط لسلطة رئيس الجمهورية في التشريعو من خلال وضع ض الآليةهذه 

في النطاق  الجمهورية رئيس بموجبها يتدخل سلطة مطلقة، إلى وذلك لكي لا تتحول
 .متى ما أراد ذلك بالبرلمان الخاص التشريعي

وتكريسا لمبدأ الفال بين السلطات، وضمانا لعدم المساس بالحقوق الأساسية والحريات    
البرلمان، أخضع المؤسس الدستوري هذه الأوامر وجود  وتغييب العامة خااة في ظل غياب
وذلك  ،(المبحث الثاني) الأوامر بعد إادارها بمتابعة هذه تتكفل بعد اتخاذها لهيئات رقابية

 .البرلمانيةو  ةالرقابة الدستوري آليتيعن طريق تفعيل 
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 رئيس الجمهورية ل وامرالأ الضوابط الواردة على سلطة التشريع ب: المبحث الأول
واردة على سبيل الحار  في حالات إلا تمارس التشريعية لا الأوامر أن من على الرغم  

إلا  قانونية، ناوص إادار في السرعة عاجلة تتطلب أوضاع لمعالجة وجدتفي الدستور، 
اعتيادية بيد رئيس الجمهورية،  قد تحولها إلى أداةبما تمتلكه من هيمنة السلطة التنفيذية  أن

 ماجاء الضوابط منها هذه ،الضوابط من تقييد سلطته بجملة المؤسس الدستوري إلى لذا عمد
 ،(المطلب الأول)ية الحالات العادوتتعلق بالتشريع في  ،241-240 الموادفي  عليها النص
 (. المطلب الثاني)المتعلقة بالحالة الاستثنائية  89المادة  نص يمكن استخلااه منماومنها 

 رئيس الجمهورية في الحالات العاديةلوامر بالأ ضوابط سلطة التشريع : المطلب الأول
 طةسل منح على القائم الشعب سيادة مبدأ على بأوامر التشريع أسلوب بالنظر لخطورة  

 يمكنالتي بناءا عليها  الضوابطمجموعة من  الدستوري المؤسس للبرلمان، فقد حدد التشريع
 موضوعي منها ماهو هاته الضوابطبأوامر في الحالات العادية،  يشرع أن لرئيس الجمهورية

 (.الفرع الثاني)الإجرائي  ومنها ما يتعلق بالجانب ،(الفرع الأول) يتعلق بالحالات نفسها
 وامر في الحالات العاديةبالأ التشريع المقيدة لسلطة الضوابط الموضوعية : الأولالفرع 

، الحالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهورية 0202لقد حدد المؤسس الدستوري لسنة    
اللجوء إلى التشريع بأوامر في الحالات العادية، وقيدها بضوابط موضوعية اريحة أوجبتها 

منه،  241المادة  كما سنرى القيود الواردة علىغياب البرلمان،  تتعلق بحالة 240المادة 
 . قانون المالية إاداروالمتعلقة بحالة 

 من الدستور 140وامر بموجب المادة الأ لتشريع بلسلطة ا الموضوعية الضوابط: أولا
 التشريع مجال في الجمهورية رئيس سلطة قيد الدستوري المؤسس أن فيه شك لا مما  

تقتضي من قبل السلطة التنفيذية اتخاذ تدابير لا الضرورة  ، هذهحالة الضرورة وجودب بأوامر
، أو 1إلى حين انعقاد الدورة المقبلة الانتظارتحتمل أي تأخير في غياب البرلمان، ولا تتحمل 

                                                 
 الباحث الأستاذ حيالها، مجلة البرلمان رقابة وتقييم بأوامر التشريع إلى اللجوء محمد رحموني، ابراهيم يامة، ضوابط 1

 .221ص  ،2019 ، سنة 22 دالعد ،24المجلد  الجزائر،-أدرار دراية أحمد جامعة والسياسية، القانونية للدراسات
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تتعلق بالمدة الزمنية موضوعية  مما أوجب تقييدها بقيود، إلى غاية انتخاب مجلس جديد
ب البرلمان من جهة، والتي ربطها المؤسس الدستوري بضرورة توفر عنار المرتبطة بغيا

 :وتتمثل هذه القيود فيما يلي من جهة أخرى، الاستعجال
 :قيد التشريع بأوامر في المسائل العاجلة -1
 رئيس الجمهورية تدخل حالات ،0202الدستور المعدل لسنة  من 142المادة  لقد أوردت   

في  بأوامر يشرعلرئيس الجمهورية أن : " دتها تحديدا حاريا، بقولهابأوامر، وحد بالتشريع
 قيد باريح العبارة سلطة الدستوري ، ما يعني أن المؤسس..."...في حالة  مسائل عاجلة

 مسائل في: "بقوله "العجلة" ماطلح أدرج حين التشريع بأوامر، مجال في الجمهورية رئيس
 . 1"عاجلة

 الملحة الدائمة، وحاجته الإداري العمل ما تقتضيه ضرورات "الاستعجال"حالة  وتعني   
 الشأن متطلبات لمواجهة المشرع تدخل انتظار دون سرعة ونجاعة، أكثر قانونية لأدوات
 الظروف حالات غير وفي المناسبة، العمل القانونية وسائل إلى الحاجة أي العام،

 لظروف أو وجوده، رغم كفايته لعدم وأ التشريعي، النص القانوني وجود لعدم الاستثنائية،
 .2بأوامر التشريع فيقرر الجمهورية رئيس يقدرها ،وعملية واجتماعية سياسية ومعطيات

وفكرة الضرورة تقتضي أن التشريعات القائمة لم تتمكن من مواجهة الأوضاع غير   
 تفرضه أن تدخل رئيس الجمهورية في هذه الحالة يجب أن ، ما يعني3الطبيعية التي ظهرت

 اللازمة التدابير لاتخاذ بأوامر التدخل سرعة تستدعي التي الملحة الحاجة أي فكرة الضرورة،
 لرئيس يمكن فلا، المخالفة وبمفهوم المتوقعة، وغير الطبيعة غير الأوضاع لمواجهة

 عالية لم تكن المسائل التي استدعت اتخاذها بدرجة إذا الناوص التشريعية سن الجمهورية

                                                 
 240، في المادة 0221استعمل لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة " المسائل العاجلة"تجدر الاشارة إلى أن ماطلح  1

مايلي  204نجد أنه لم يأتي على ذكر المسائل العاجلة، إذ جاء في مادته  2881منه، فبالرجوع إلى تعديل الدستوري لسنة 
 "ية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمانلرئيس الجمهور " 
 .229، ص السابقمحمد رحموني، ابراهيم يامة، المرجع  2
 .209الجزائري، المرجع السابق، ص الدستور ظل الجمهورية ورقابتها في رئيس عن الاادرة سعاد ميمونة، الأوامر 3
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والاستعجال، طالما أن التشريعات القائمة لازالت تفي بالغرض المطلوب منها،  لخطورةا من
 . 1غيبته من البرلمان عودة انتظار وتحتمل

ومما لاشك فيه أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر كانت مطلقة قبل التعديل    
ل مرة في نص المادة ، هذا الأخير الذي أدرج ماطلح العجلة لأو 0221الدستوري لسنة 

مسائل "وفي هذا الإطار يمكن القول أن المؤسس الدستوري استعمل ماطلح  ،2منه 240
، وهو ماطلح واسع وفضفاض، دون أن يضبط طبيعة هذه المسائل، ويحدد "عاجلة

نطاقها، أو يحار مجالها، وهو ما يمكن معه تفسيرها من وجهات نظر عديدة، الأمر الذي 
 .جمهورية يستعمل الاحياته بتكييف المسائل العاجلة وفق سلطته التقديريةقد يجعل رئيس ال

 :قيد التشريع بأوامر بفترة غياب البرلمان -0
أابح رئيس الجمهورية مخولا دستوريا بالتشريع بأوامر في المسائل المحجوزة للبرلمان     

ضمن حالة غياب غير أنه لم يت ،3البرلمان، دون الحاجة إلى تفويض من 2891منذ سنة 
حتفظ لي ،28814البرلمان كسبب للجوئه إلى التشريع بأوامر، وهو ما تم تداركه في دستور 

 .0202إلى غاية آخر تعديل لسنة  المتواليةفي جميع التعديلات  ذه الخاايةبهله الدستور 
راء عندما يتعذر على البرلمان ممارسة سلطاته الدستورية الأايلة في سن التشريعات، جف   

، فإن المسائل العاجلة التي تقتضيها حالة الضرورة، لا تحتمل التأخير هتواجده في حالة غياب
وانتظار السلطة التشريعية حتى تستأنف وظيفتها من أجل أن تنظمها، وهذا ما يستدعي 
تدخل السلطة التنفيذية لاحتواء الوضع، عن طريق آلية التشريع بالأوامر في حالات مقيدة 

 :كالتالي لى سبيل الحار وهيسلفا وع
                                                 

 .229، المرجع السابق، ص ابراهيم يامةو  محمد رحموني 1
نجدها ، 2881ي تعديل الدستور ال ، المتعلق بإادار نص39-81من المرسوم الرئاسي رقم  204بالرجوع إلى المادة  2

 ...."بين دورتي البرلمان و ماأالمجلس الشعبي الوطني  لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور: "نات على أنه
تخضع إلى التفويض من طرف المجلس الوطني، حيث جاء في  2813هورية في ظل دستور كانت سلطة رئيس الجم 3

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير : " منه مايلي 19المادة 
 .......".ذات ابغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزارء

-، المركز الجامعي مغنية0202حنان ميساوي، ضوابط التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة  4
 .123-020، ص 03/24/0200، تاريخ النشر 22، العدد 22الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، المجلد 
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 :قيد التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -0-1
كرس الدستور الجزائري آلية التشريع عن طريق الأوامر كنتيجة حتمية لحالة شغور    

المجلس الشعبي الوطني، مايعني أن تدخل رئيس الجمهورية في اختاااات السلطة 
لسد الفراغ الناتج عن هذا الشغور، هذه الالاحية اكتسبها بافة  التشريعية جاء كحل بديل

من التعديل الدستوري  240حيث نات المادة  ،1اريحة وشخاية، مباشرة من الدستور
في حالة شغور المجلس ......  أن يشرع بأوامرلرئيس الجمهورية : "، على أنه0202لسنة 

 ....". الشعبي الوطني
 على لم يتركه الأخير هذا فإن الدستور، بموجب منظم بالأوامر عالتشري مجال كان ولما   

الفترات التي تتزامن مع شغور المجلس  في يكون أن بوجوب -ولو نسبيا-قيده  بل إطلاقه
 :ذلك فيما يليو ، 2الشعبي الوطني

 :فترة شغور المجلس الشعبي الوطني بناء على الحل الوجوبي -أ
المجلس الشعبي الوطني ، فإن 0202 لسنة يل الدستوريمن التعد 229المادة  بناء على  

عمل الحكومة للمرة الثانية، يكون  برنامج/يتم حله وجوبا في حالة عدم موافقته على مخطط
يحق أشهر كحد أقاى، وهي المدة الزمنية التي ( 23)تقدر بثلاثة شاغرا لمدة المجلس فيها 

 .3اب مجلس جديدأن يتم انتخ ىيشرع بأوامر، إل أنرئيس لخلالها 
لم يتطرق لحالة تعذر إجراء الانتخابات التشريعية في آجالها هنا، ولكن المؤسس الدستوري   

خااة وأنه لم يرد النص على تمديد هذه الآجال باريح العبارة ، بعد الحل الوجوبي للمجلس
 المجلس الشعبي الوطنيباعتبار أن مدة غياب  ،المذكورة أعلاه 229في الب المادة 

المتضمن  22-02لكن بالرجوع إلى الأمر ستطول إلى غاية إجراء الانتخابات الجديدة، و 

                                                 
 .31عثمان حجاج وقوي بوحنية، المرجع السابق، ص  1
، تاريخ النشر 42ر، التشريع عن طريق الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة العملية، مجلة إدارة، العدد سعيد بوالشعي 2

 .24، ص 0222جوان سنة  22
انتخاب المجلس إلى غاية ......تستمر الحكومة القائمة:" على أنه 0202من التعديل الدستوري لسنة  229المادة  نات 3

 ".أشهر( 23)جل أقااه ثلاثة ، وذلك في أالشعبي الوطني
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في : "منه نجد أنها نات على مايلي 283القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المادة 
، فالمشرع الجزائري "المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابية تشريعية قبل أوانها حلحالة 

بمدلول عـام، ما يفيد بأن هذا الماطلح ينطوي على حالتي " الحل"حالة جاء على ذكر 
: من الدستور، بقولها 212الحل الوجوبي والاختياري، ثم أحالنا إلى تطبيق أحكام المادة 

من  212في الآجال المحددة في المادة  كلتا الحالتينتجرى انتخابات تشريعية في "
من التعديل الدستوري، يأخذ  229ي الوارد في المادة ، ما مفاده أن الحل الوجوب1"الدستور

 . التي تضم أساسا النوع الثاني من الحلو  212أحكام المادة 
وهذا يعني أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفق هذه الحالة، قد تخرج عن   

التشريعية أشهر، إذا ماتعذر تنظيم الانتخابات ( 23)إطار القيد الزمني المقدر بثلاثة 
 أشهر أخرى، أي ما( 23)الجديدة في أوانها، وتستمر طيلة فترة التمديد المقدر بثلاثة 

 .أشهر كحد أقاى للتشريع( 21)مجموعه ستة 
من رئيس الجمهورية، أو الحل فترة شغور المجلس الشعبي الوطني بناء على قرار  -ب

 :بسبب إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها
ر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية عندما يقر    

تشريعية تجرى النتخابات فإن الا ،0202من التعديل الدستوري  212حسب المادة  مسبقة
الفترة يكون فيها المجلس الشعبي  هاته ،أشهر( 23)في أجل أقااه ثلاثة كأال عام 

مقيدة بهذه في هذه الحالة جمهورية بالتشريع بأوامر الوطني شاغرا، مايعني أن سلطة رئيس ال
 .2المدة الزمنية

استحدث  0202نجد أن التعديل الدستوري لسنة  ،الدساتير السابقة خلافعلى لكن و   
، تدارك فيها حالة تعذر تنظيم إجراء 212جزئية مهمة في الفقرة الأخيرة من نص المادة 

ذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي  "...: جاء فيها أينفي آجالها، التشريعية الانتخابات  وا 
                                                 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق 0202مارس سنة  22، المؤرخ في 22-02: من الأمر رقم 283انظر المادة  1
 .0202مارس  22: ، المؤرخة في29ر العدد . بنظام الانتخابات، الاادر بموجب ج

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  212المادة  2
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بعد أخذ رأي المحكمة  ،رأشه( 23)يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقااها ثلاثة سبب كان، 
  .1"الدستورية

استمرار  إن تمديد أجل إجراء الانتخابات التشريعية بثلاثة أشهر إضافية، يؤدي لاشك إلى  
النطاق وبالتبعية يتسع أشهر، ( 21)ة أقااها ستة شغور المجلس الشعبي الوطني لمد

 ،أقااها ستة أشهرلسلطة التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، لتمتد هي الأخرى لمدة الزمني 
يتم فيها  وهي فترة زمنية طويلةأي مايعادل سنة كاملة من الاستحواذ على النشاط التشريعي، 

  .نع القانونمن اختاااه في ا البرلمان تجريدا تاماتجريد 
 عن النهائي و الملاحظ أن المؤسس الدستوري سكت عن تنظيم المدة الممتدة بين الإعلان  

من التعديل الدستوري لسنة  233التشريعية الجديدة، فبالرجوع إلى المادة  الفترة النتائج وبداية
نايب ، نجد بأن الفترة الممتدة مابين انتهاء عهدة المجلس النيابي الأسبق، وت0202

الذي يلي ( 21)المجلس الجديد، الذي تبتدئ مهامه التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر 
تاريخ إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج، يعد هو الآخر حالة من حالات غياب 

 البرلمان، مما يجعلنا نتساءل عن إمكانية التشريع بأوامر في هذا الإطار الزمني الضيق؟
 ، الاادر بتاريخ99-02الرئاسي رقم  استنادا إلى المرسومالواقع العملي، و  بالرجوع إلى  
المجلس  أنه تم حل ، نلاحظ2الوطني الشعبي المجلس حل ، المتضمن2021فبراير 02

 22 تاريخ ابتداء من يسري الحل، والذي مرسوم لادور لاحق تاريخ في الشعبي الوطني
المتضمن استدعاء الهيئة  81-02ي رقم الرئاس المرسوم ثم ادر عقبه ،02023مارس 

إجراء  الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي تقرر بموجبه تحديد موعد

                                                 
 .0202حدث بموجب التعديل الدستوري لسنة هذا الحكم مست 1
، يتضمن حل المجلس الشعب الوطني، جريدة رسمية 0202فبراير سنة  02المؤرخ في  99-02المرسوم الرئاسي رقم  2

 .0202فبراير سنة  29، الاادرة بتاريخ 24العدد 
 29يوم  من ابتداء الوطني الشعبي سالمجل يحل: "مايلي، على 99-02لى من المرسوم الرئاسي رقم تضمنت المادة الأو  3

 ".0202 سنة مارس أول الموافق 2440 رجب عام
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 المدة الأولى أن ، وهنا يتبين جليا1جوان من نفس السنة 20التشريعية يوم  الانتخابات
شريعية، تفوق المدة الت الانتخاباتإجراء  الوطني وموعد الشعبي المجلس حل بين الممتدة

 ، والمقدرة بثلاثة0202من التعديل الدستوري  212 المادة في عليها القاوى المناوص
أشهر، أضف إليها المدة الممتدة بين الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، وبداية الفترة  (23)

 ، وبالتاليالمذكورة آنفا 233يوما حسب نص المادة ( 21)التشريعية، والمقدرة بخمسة عشرة 
 أشهر، بسط خلالها رئيس( 24)أربعة  تجاوزت الوطني الشعبي المجلس شغور مدة فإن

الجمهورية سلطته باللجوء إلى التشريع بأوامر، أين بلغ عدد الأوامر التي أادرها خلال في 
 .2أوامر تشريعية( 28) تسعة الحل طريق الوطني، عن الشعبي المجلس شغور فترة
خول لرئيس الجمهورية خلافة للبرلمان، ت الغرفة الأولىارة إليه، أن شغور وما تجدر الإش   

 الرجوع إلى الغرفة الثانية للبرلمان،دون الحاجة إلى  لأوامر،باهذا الأخير في مجال التشريع 
 .فرت الضوابط المناوص عليها دستوريااإذا ما تو 

في حالة شغور المجلس  وهنا يثار الإشكال حول دور مجلس الأمة، الذي يظل قائما  
الشعبي الوطني، باعتباره مؤسسة تشريعية قائمة بذاتها، والذي تم استحداثه لمبررات عديدة 

                                                 
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس 0202مارس سنة  22بتاريخ  81-02: رئاسي رقمالمرسوم ال 1

 .0202مارس سنة  22: المؤرخة في، 29جريدة رسمية العدد  بموجب الشعبي الوطني، الاادر
 ،، في مجال النشاط التشريعي وتنفيذ آليات الرقابة البرلمانية0200-0202بالرجوع إلى حايلة الدورة البرلمانية لسنة  2

 شغور رئيس الجمهورية في فترة المنشور بموقع وزارة العلاقات مع البرلمان، نجد أن الأوامر التشريعية التي أادرها
 :يلي بما المتعلقة ،أوامر تشريعية( 28)تسعة  اعددهالحل  بسببالوطني،  الشعبي المجلس

 .الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 22-02الأمر رقم  -
 .البرلمان انتخابات في شغلها المطلوب المقاعد وعدد الانتخابية الدوائر تحديد المتضمن 20-02الأمر رقم  -
 .للبلاد الإقليمي بالتنظيم المتعلق 28-94رقم  ونالقان وتتميم المتضمن تعديل 23-02الأمر رقم  -
 .العسكرية المعاشات قانون المتضمن 221-91رقم  الأمر وتتميم تعديل المتضمن 24-02الأمر رقم  -
 بنظام العضوي المتعلق المتضمن القانون 22-02رقم  الأمر أحكام بعض وتتميم تعديل المتضمن 21-02الأمر رقم  -

 .الانتخابات
 .للمستخدمين العسكريين العام الأساسي القانون المتضمن 20-21الأمر رقم  ويتمم يعدل 21-02ر رقم الأم -
 .0202 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 29-02الأمر رقم  -
 .العقوبات قانون 211 المتضمن -11الأمر وتتميم تعديل المتضمن 29-02الأمر رقم  -
 .الإدارية والوثائق المعلومات يةحما المتضمن 28-02الأمر رقم  -
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خااة وأن  ،28801أهمها ملئ الفراغ الناجم عن شغور الغرفة الأولى مثلما حدث سنة 
 244المادة  ، فيالتشريع فيها مجلس الأمة الحالات التي يمكنحار المؤسس الدستوري 

دون سواها، مايجعل من الاختااص التشريعي لهذا  02022من التعديل الدستوري لسنة 
الأخير منعدما تماما، في حين نرى بأنه يعد أهم ضابط، كان لابد على المؤسس الدستوري 

 .تفعيل دوره في مثل هذه الحالات
 :قيد التشريع بأوامر في حالة العطلة البرلمانية -0-0
رلمان لا يضل منعقدا بافة دائمة، فهو يجتمع في دورة واحدة عادية كل باعتبار أن الب   

أشهر، تبتدئ من ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في ( 22)سنة تدوم مدتها عشرة 
من التعديل  239، وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة (جوان)آخر يوم عمل من شهر يونيو 

لة البرلمانية بشهرين، أي أن البرلمان يغيب لمدة ، وبذلك تقدر العط02023الدستوري 
آخر يوم من  إلى غايةاليوم الأول من شهر جويلية "الممتدة بين المتبقية، و شهرين في الفترة 

 إذا كانتمن كل سنة، وهي الفترة التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأوامر " شهر أوت
 .انية بافة عادية، هذا في ظل انتهاء الدورة البرلم4المسائل عاجلة

، فإنه يتبين أن 0202من التعديل الدستوري  239غير أنه وحسب استقراء نص المادة   
 :سببين مدة العطلة البرلمانية تتقلص لأيام معدودة، لأقل من شهرين، وذلك عائد إلى

                                                 
، مجلة العلوم 0221سليمة لدغش، التشريع بأوامر في إطار التعديل الدستوري الجزائري لسنة و  زعزوزي بن عزو  1

 .2214، ص 09/28/0228، سنة النشر 20، العدد 22الجزائر، المجلد -القانونية والسياسية، جامعة الجلفة
، القوانين التي يشرع فيها المجلس الدستوري على سبيل الحار، 0202الدستوري لسنة من التعديل  244المادة  حددت 2

 ."لدى مكتب مجلس الأمة الإقليميتودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم : " إذ جاء فيها
، 0202اسية في إطار التعديل الدستوري لسنة أحمد مراح، سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر الرئ 3

، العدد 21الجزائر، المجلد -رالمجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسك
 .2289ص  ،21/28/0200تاريخ النشر  ،20

مجلة  ،0202في ظل التعديل الدستوري لسنة التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية  الأوامر إخضاعأحمد بن زيان،  4
، سنة النشر 20، العدد 29الجزائر، المجلد -البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد بشير بشار

 .023، ص09/20/0202
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السالفة الذكر، فإنه  239من المادة  20بناءا على الفقرة  :طلب تمديد الدورة العادية -أ
مكن تمديد الدورة البرلمانية العادية لأيام معدودة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول ي

الأعمال، فاختااص التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية ينعقد في الفترة الممتدة بين الانتهاء 
  .1القادمة من دراسة النقطة المدرجة في جدول الأعمال، وبداية الدورة البرلمانية

 239من المادة  24و 23بناء على الفقرة  :اع البرلمان في دورة غير عاديةاجتم -ب 
لدورة غير عادية، تنتهي بمجرد استنفاذ البرلمان جدول  للانعقادأعلاه، يتم استدعاء البرلمان 

في سلطته هنا مقيد بممارسة رئيس الجمهورية أن الأعمال الذي استدعي من أجله، ما يعني 
بالمدة الزمنية المتبقية من العطلة البرلمانية، والمحاورة بين  ،وامرالأعن طريق التشريع 

 .2اختتام الدورة الغير عادية وانعقاد الدورة الجديدة
على الرغم من أن المؤسس الدستوري لم يحدد الحد الأقاى لتمديد الدورة العادية، ولا الحد   

أحد الأسباب على  بناءكن القول الأقاى لاجتماع البرلمان في دورة غير عادية، إلا أنه يم
الزمني مجال اليضيق ما لأقل من شهرين، وهو ص العطلة البرلمانيةتقل، تالمبينة أعلاه

 .يعزز الاختااص الأايل للبرلمان في سيادة التشريعمالتشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، ل
 من الدستور 146القيود الموضوعية الواردة على التشريع بأوامر بموجب المادة  -ثانيا
على تنص  التيالثانية  فقرتها في 0202 التعديل الدستوري من 241 بالرجوع إلى المادة  
 رئيس الجمهورية مشروعيادر المحدد سابقا، في الأجل عليه عدم الماادقة  في حالة: "أنه

من رئيس الجمهورية  واحد لتدخل بسبب أتى ، نجد أن المؤسس الدستوري قد"الحكومة بأمر

                                                 
ل التعديل الدستور أشهر، في ظ( 22)ننوه إلى أن المؤسس الدستوري اعتمد نظام الدورة البرلمانية الواحدة والمقدرة بعشرة  1

أشهر ( 24)منه، أين كانت تقدر بأربعة  231، حيث قلص مدة العطلة البرلمانية إلى شهرين بموجب المادة 0221لسنة 
 220المادة  2898منه،   241المادة  2891منه، وفي ظل دستوري  234المادة  2881في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 . أشهر( 21)بستة منه، كانت العطلة البرلمانية تقدر 
، ذكر المؤسس الدستوري اليوم الذي تبتدئ 0202من التعديل الدستوري لسنة  239/22تجدر الاشارة إلى أنه في المادة  2

 231، أين نات المادة 0221التعديل الدستوري لسنة  عكسفيه الدورة العادية، وكذا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه، على 
أشهر على الأقل، تبتدئ في اليوم ( 22)مع البرلمان في دورة عادية واحة كل سنة، مدتها عشرة يجت: " على أنه 22فقرة 

 ."الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر
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امتناع البرلمان  وهو أمر، ألا بموجب المالية قانون المتضمن الحكومة إادار مشروعجل أ
 .1في الآجال المالية قانونالماادقة على  نعبغرفيتيه 

يوما، للماادقة على قانون ( 91)الدستور للبرلمان مدة أقااها خمسة وسبعون  قد منحلف  
عدم  ئيس الحكومة، حسب الحالة، وفي حالةالمالية المودع لديه من قبل الوزير الأول أو ر 

ينتقل الاختااص التشريعي ، المدة هذه بعد مرورأي ، 2المحدد الأجل في عليه الماادقة
 .بموجب أمر هإادار ليتدارك الوضع بالذي يتدخل ، الجمهورية لرئيسمباشرة 

لتشريع وعليه يمكن القول أن أهم قيد موضوعي وارد على سلطة رئيس الجمهورية في ا   
لهما المحدد  الأجل احترام البرلمان بغرفتيه عدم في بأوامر في المجال المالي، ينحار

هو ما تم النص عليه اراحة في المادة و ، 3المالية قانون مشروع على دستوريا للماادقة
كما أن دور رئيس الجمهورية في هذه الحالة  ،0202من الدستور الجزائري لسنة  241

، بعد وفي وقت معقول ط على عملية إادار قانون المالية بموجب أمرمحدود ويقتار فق
مطلقا كما في أحكام  اختاااا تشريعيا ليس فإنه ثمة انقضاء الأجل الممنوح للبرلمان، ومن

  .ريالدستو التعديل من  240المادة 
 يةوامر في الحالات العادالأ سلطة التشريع بالمقيدة لالضوابط الإجرائية : الفرع الثاني

بالإضافة إلى القيود الموضوعية الواردة على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر،    
فقد أخضع المؤسس الدستوري هذه السلطات لإجراءات قبلية، لابد من استيفائها حتى تكون 

 . الأوامر التشريعية الاادرة في ظل الحالة العادية احيحة
 

                                                 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  241-243: راجع المواد 1
وري الجزائري، بتارف، المرجع الطاوس بن حمو، الرقابة على الأعمال الانفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدست 2

 .022السابق، ص 
تنظيم المجلس الشعبي ل المحدد 20-21القانون العضوي رقم  44لمادة ا للتذكير، فقد قسم المشرع الجزائري بموجب 3

آجال الماادقة على قانون المالية كما الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
لمجلس الأمة، كحد أقاى يوما ( 02)عشرون  ،للمجلس الشعبي الوطنيكحد أقاى يوما  (49)سبعة وأربعون : يلي

 .للبت في الخلاف بينهما أيام للجنة المتساوية الأعضاء (29)ثمانية 
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 0202من التعديل الدستوري لسنة  140ي المادة الضوابط الإجرائية الواردة ف/ أولا
، إجرائين هامين إجباريين، سابقين 0202من التعديل الدستوري لسنة  240حددت المادة    

للتشريع بأوامر، يتوجب على رئيس الجمهورية إتباعهما عند قيامه بالتشريع عن طريق 
لرئيس الجمهورية أن : "ى بقولهاالنص على الإجراء الأول في الفقرة الأولالأوامر، حيث جاء 

 ."بعد رأي مجلس الدولة.................... يشرع بأوامر 
في  تتخذ الأوامر: " وجاءت نفس المادة على ذكر الإجراء الثاني في الفقرة الأخيرة بقولها

 ".مجلس الوزراء
 :اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء -1
، فإنه يتوجب على رئيس الجمهورية السابقة الذكر142  بموجب الفقرة الأخيرة من المادة   

اتخاذ الأوامر التشريعية في مجلس الوزراء، وهذا الإجراء هو إجراء شكلي نات عليه كل 
 . 2891الدساتير الجزائرية باستثناء دستور 

 رئيس على يجب التي الأساسية الشروط من الوزراء مجلس في الأوامر اتخاذ شرط ويعتبر  
 في الشرط بهذا الأخذألزمه المؤسس الدستوري ب حيث للأمر، اتخاذه عند احترامها الجمهورية

، والهدف من ورائه إعلام الطاقم الوزاري بمجال ومضمون 1بأوامر التشريع حالات جميع
، إذ يشكل مجلس الوزارء الإطار الأمثل لمناقشة 2الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية

هم الأمة، واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على مبدأ القيادة المواضيع الأساسية التي ت
، وذلك لتمكين أعضاء المجلس المتكون من الجهاز 3الجماعية التي يترأسها رئيس الجمهورية

أو  الأول للوزير المسموح طلاع على التشريعات التي يتخذها في المجالاتالحكومي، من الإ
وبالتالي يمكنهم من إبداء رأيهم في  ،4خلالها من شريعبالت حكومته رئيس الحكومة وأعضاء

                                                 
 .309مديحة بن ناجي، المرجع السابق، ص  1
 29عزوزي بن عزوز وسليمة لدغش، المرجع السابق، ص  2
 .10نور الدين، المرجع السابق، ص  ردادة 3
 .020 يمينة بيران، المرجع السابق، ص 4
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ثرائه حتى لا تبقى مجرد تدابير ناتجة عن إرادة الرئيس وحده ، وذلك حتى 1مضامين الأمر وا 
 . ، باعتبارها من تقوم بتطبيق القوانين وتنفيذها2تكون الحكومة على علم بهاته الأوامر

 في رئيس الجمهورية سلطة الأحوال من حال يبأ يقيد لا الشرط ولكن ورغم ذلك فإن هذا  
 هذا أعمال وتوجيه رئاسة في الأخير هذا يلعبه الذي والأساسي الفعال للدور وذلك التشريع،
مجرد  يعد القيد فهذا وبالتالي للرئيس، الوزراء مجلس أعضاء تظهر تبعية وهنا المجلس،

، لم تحدد ما 0202لدستوري من التعديل ا 240، خااة وأن المادة 3غير لا شكلي إجراء
 .إذا كان رأي مجلس الوزراء ملزما لرئيس الجمهورية

أن المؤسس الدستوري لم يحدد كيفية إبداء أعضاء مجلس  الادد هذا في يلاحظ وما   
كما  ،4الأوامر تقبل حتى الوزراء لآرائهم إزاء الأوامر التي تعرض عليهم، ولا الأغلبية المتبناة

أن تكون وراء اتخاذ هذه الأوامر، خااة إذا وجدت اعوبات في تمرير أن الحكومة يمكن 
مشاريعها القانونية أمام البرلمان، فتلجأ إلى عرضها على رئيس الجمهورية لكي يتخذها في 

 .5دستورياله للتشريع الإطار الزمني المحدد  فيشكل أوامر، 
حسب  ،ل أو رئيس الحكومةوبما أن من يتولى رئاسة الحكومة سواء أكان الوزير الأو    

من تعديل  21فقرة  82الحالة، يعين هو الآخر من قبل رئيس الجمهورية بموجب المادة 
فإن الحكومة لا يمكن  ،التعيينات التي تتم على مستوى مجلس الوزراءويقترح عليه ، 0202
مما يجعل دور مجلس ، 6رأن تعارض رئيس الجمهورية الذي يرأس هذا الأخيحتما لها 

لوزراء لا يتعدى كونه دورا استشاريا، إذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقة القائمة بين رئيس ا
                                                 

 .312فريد تيغيوارت ومناور داود، المرجع السابق، ص  1
 .42ص عثمان حجاج وقوي بوحنية، المرجع السابق،  2
ور، مجلة الحقوق والعلوم الدست أحكام نفاذ ضمان إطار في التنفيذية المراسيم  الرئاسية غانس، الأوامر الرحمان حبيب 3

 .031، ص 21/28/0221: النشر الانسانية، تاريخ
 309مديحة بن ناجي، المرجع السابق، ص  4
، مجلة الواحات للبحوث (دراسة مقارنة)وليد شريط لتشريع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائري حالة غيبة البرلمان  5

 .088، ص 0220 سنة النشر، 21الجزائر، العدد -لبليدةوالدراسات، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب ا
يعين رئيس الجمهورية، لاسيما في الوظائف والمهام : "على 0202من التعديل الدستوري لسنة  23فقرة  80نات المادة  6

 ."التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة -3...:الآتية
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الجمهورية وبين أعضائه، الهدف منه إعلام الطاقم الوزاري بمضمون ومحتوى الأوامر التي 
، لم تشر إلى إلزامية يالدستور التعديل من  240اتخذها رئيس الجمهورية، خااة وأن المادة 

 .الأوامرهذه لمجلس على موافقة ا
 :الأخذ برأي مجلس الدولة -2
 بموجب التشريعية، الأوامر يخص فيما الدولة مجلس استحداث إلزامية الأخذ برأي تملقد    

وأكد عليه المؤسس  ،1قبل من موجودا يكن لم ما ، وهو0221 لسنة الدستوري التعديل
 أن يشرع الجمهورية لرئيس: "بقولها 240في الفقرة الأولى من المادة  0202الدستوري لسنة 

العطلة  خلال أو الوطني الشعبي المجلس شغور حالة في عاجلة مسائل في بأوامر
 ".الدولة مجلس رأي بعد البرلمانية،

 298ويعتبر مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية بموجب المادة   
ل ،02022من التعديل الدستوري لسنة  له اختاااات  تأسندفلقد ى جانب هذه المهمة وا 

لما له من دور في اناعة التشريع الى جانب  ،28813دستور منذ أخرى استشارية 
، والتي كانت تقتار فقط على 4السلطات الأخرى من خلال إثرائه المنظومة القانونية

في مجال  يةاختااااته الاستشار  ، ثم توسعت5التي تبادر بها الحكومة مشاريع القوانين
ه ممارسة الاحياتب أين عهد له، 0221الأوامر التشريعية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

القانون  ، وجاءستشارية فيما تعلق بالأوامر التشريعية التي يتقدم بها رئيس الجمهوريةالا
 24، المادة 6المتعلق باختاااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 22-89العضوي رقم 

                                                 
 بأوامر أن يشرع الجمهورية لرئيس: "الأولى على أنه فقرتها ، في0221من التعديل الدستوري لسنة  142 نات المادة 1

 ".الدولة مجلس رأي بعد العطل البرلمانية، خلال أو الوطني الشعبي المجلس شغور حالة في مسائل عاجلة في
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الادارية ": 0202نة سمن التعديل الدستوري ل 298جاء في المادة  2

 ".والمحاكم الادارية والجهات القضائية الأخرى الفاالة في المواد الادارية للاستئناف،
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزارء بعد الأخذ برأي مجلس :" على أنه 2881من دستور  228نات المادة  3

 .0221من التعديل الدستوري لسنة  231ادة ، الم....."الدولة،
 .020ص .يمينة بيران، المرجع السابق، ص 4
 .99-91ص  ، ص0229عمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  5
 .129حنان ميساوي، المرجع السابق، ص  6
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على تأكيد ذلك منه،  20، المادة 20-29عدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم منه، الم
، حسب الشروط التي ومشاريع الأوامرفي مشاريع القوانين  رأيه يبدي مجلس الدولة: "بقوله

 .1 ..."يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي
مرة أوامر رئيس الجمهورية المتخذة  لأولو  0221ة التعديل الدستوري لسن أخضعلقد ف  

خلال شغور المجلس الشعبي الوطني، أو في العطلة البرلمانية، أو في حالة المسائل العاجلة 
بحيث يتم  منه، 240في المادة  0202، وهو ماتبناه تعديل إلى أخذ رأي مجلس الدولة

بل الأمين العام للحكومة طبقا للمادة اخطاره وجوبا بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من ق
 بأي حال من الأحوال لا يمكنو  ،2المذكورة أعلاه 20-29من القانون العضوي رقم  42

 أن قبل فيها رأيا ليبدي الدولة مجلس على هابأوامر إلا بعد عرض الجمهورية أن يشرع لرئيس
 ما وهو ،الجمهورية سلرئي ملزما ليس الدولة مجلس رأي فإن وبطبيعة الحال نافذة، تكون
 ”الدولة مجلس رأي بعد": على تنص التي السالفة الذكر، 240/20المادة  نص من يستفاد
 مجلس رأي كان إذا ما لم يحدد المادة نص أن ، كما3"الدولة مجلس رأي أخذ بعد"وليس 
 ما رأيه يكون بخاوص أن بأمر، أم فيها المشرع تقرير المسائل العاجلة على يناب الدولة
ن كان  ،4التشريعي النص تضمنه  كلتا في الدولة مجلس كذلك فهل يعتبر رأيالأمر وا 

 الجمهورية؟ ملزما لرئيسالحالتين 
لم يوضح طبيعة  المؤسس الدستوري أن ، نجدالسالفة الذكر 240المادة  نص باستقراء  

روط الرأي الذي يبديه مجلس الدولة، وما إذا كان رأيه يناب على إقرار توافر الش
الموضوعية المتعلقة بعنار الاستعجال، وكذا التحقق من ظرف غياب البرلمان، أم أن رأيه 
يناب على مضمون النص التشريعي في حد ذاته، كذلك لم يبين القانون العضوي رقم 

                                                 
 29، الاادرة بتاريخ 21ج، العدد .ج.الرسمية، الجريدة 0229مارس سنة  24المؤرخ في  20-29قانون عضوي رقم  1

، المتعلق باختاااات مجلس 2889ماي  32الاادر في  22-89يعدل ويتمم القانون العضوي رقم . 0229مارس 
 .الدولة و تنظيمه وعمله

 .02:40، الساعة 20/24/0203: اريخ الاطلاع، تwww.consteildetat.dz: الالكتروني لمجلس الدولة عالموق 2
 .031حبيب الرحمان غانس، المرجع السابق، ص  3
 .2219سليمة لدغش، المرجع السابق، ص و عزوزي بن عزوز  4

http://www.consteildetat.dz/
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، في آخر تعديل له سنة هتالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختاااا 89-22
نما الجمهورية، الدولة ملزما لرئيس مجلس ي، ما إذا كان الأخذ برأ02001  أن أكد على وا 

 وهذا ما يعني أن استشارة مجلس الدولة مجرد إجراء شكلي، ورئيس إلزامية، الاستشارة هذه
 .الرأي ذلكبالتقيد بملزم  غير الجمهورية

 0202من التعديل الدستوري لسنة  146الضوابط الاجرائية الواردة في المادة / ثانيا
حق المبادرة بمشاريع القوانين، وهذا أمر طبيعي،  -إلى جانب البرلمان-لك الحكومة تم  

فهي تلعب دورا أساسيا في العملية التشريعية، بما تحوزه من طاقات بشرية وتقنية تملك كل 
المعطيات والإمكانيات التي تؤهلها لضبط احتياجات الدولة من قوانين تمكنها من تطبيق 

 44 المادة لتأتي ،3يالدستور التعديل من  243نات عليه المادة  هو ما، و 2برنامج عملها
 قانون إعداد أن على لتؤكد 20-21من القانون العضوي المحدد لنظام عمل الغرفتين رقم 

 نص في المستعملة العبارة خلال من جلي وذلك سواها، دون الحكومة من اختااص المالية
 .4"المالية قانون عمشرو "  المذكورة أعلاه بقولهاالمادة 

إلا أن اقتراح مشروع قانون المالية يعد امتيازا للحكومة، باعتبارها الأقدر من غيرها على   
الإحاطة بالميزانية العامة للدولة، وهذا ما لا يتوافر عليه أعضاء البرلمان، مما قد يحول دون 

التأخر في نه ينجر ع إلى نشوب خلاف بين الغرفتينذلك فيؤدي  سليما،فهمها فهما 
المالية في الآجال المحددة، لهذا عمد المؤسس الدستوري إلى  قانون مشروععلى الماادقة 

 . تخويل رئيس الجمهورية سلطة التدخل للحفاظ على استقرار ميزانية الدولة

                                                 
، المتعلق بتنظيم 22-89عضوي رقم القانون يعدل ويتمم ال، 0200جوان  28المؤرخ في  22-00القانون العضوي رقم  1

 21 المؤرخة في، 42ر العدد .جبموجب الاادر  2889ماي سنة  32واختااااته، المؤرخ في مجلس الدولة وسيره 
 .0200جوان 

عمار عباس، العلاقات بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاارة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية  2
 .218، ص0222للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

لكل من الوزير الأول أو رئيس :" ، في فقرتها الأولى على أنه0202من الدستور المعدل لسنة  243ت المادة نا 3
 ."الحكومة، حسب الحالة، و النواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوانين

 .008سابق، ص الع مرجالسعاد ميمونة، الأومر الاادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري،  4
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ولكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هنا، هل يخضع إادار قانون المالية بموجب الأمر   
 ؟والمتعلقة بحالة شغور البرلمان 240قيود الاجرائية الواردة في المادة إلى نفس ال

 :لأخذ برأي مجلس الدولةبالنسبة ل -1
 22-89من القانون العضوي  24منح المشرع الجزائري لمجلس الدولة وفقا للمادة    

، الاحيات استشارية فيما يتعلق 20-29المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 
بداء رأيه بشأنهابمر   المالية أن قانون وبما ،1اقبة مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة، وا 

قانون عضوي، فإنه في البداية يتم عرضها على مجلس الدولة من أجل إبداء رأيه وفقا للمادة 
 .2، قبل أن يتم إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني0202تعديل من  243/20

القوانين العضوية الأخرى، فإن مشروع قانون المالية تتم مناقشته من طرف كل  وكغيره من  
 من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم الماادقة عليه، أين

 الأمة حسب مجلس الوطني ولأعضاء الشعبي لنواب المجلس المطلقة لإقراره الأغلبية يشترط
هي التي تكون محل  الإجراءات، وهذه 0202الدستوري لسنة التعديل  من 241 المادة نص

 .رقابة من قبل مجلس الدولة
آجال الماادقة على مشروع قانون المالية  -بغرفتيه–وفي حالة عدم احترام البرلمان   

المقدم من طرف الحكومة، والتي لا تستطيع في هذه المرحلة المتقدمة أن تسحب مشروعها، 
 أو نقاان، ة لإادار قانون المالية كما هو بموجب أمر دون زيادةيتدخل رئيس الجمهوري

 .سواء كانت جزئية أو كلية أو تغييرات تعديلات أية إدخال ودون
 وعليه فإن الإشكال يثور حول عرض الأمر مجددا على مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه؟  

                                                 
 32، المؤرخ في 22-89القانون العضوي  ، يعدل ويتمم0229مارس  24المؤرخ في ، 20-29القانون العضوي رقم  1

 29، المؤرخة في 21ر العدد .، الاادر بموجب جالمتعلق باختاااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 2889ماي 
 .0229مارس سنة 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد :"  على أنه 0202الدستوري لسنة  من التعديل 243/20نات المادة  2
رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

 .مكتب مجلس الأمة
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س رقابته على الأوامر التي المذكورة أعلاه، فإن مجلس الدولة لا يمار  24خلافا للمادة  
 عندما مجلس الدولة لرأي مسبقا خضع أنه يادها رئيس الجمهورية في المجال المالي، ذلك

نما استعجالية، ذلك لأنها ليست أوامر ،1الحكومة قبل من قانون مشروعك قدم  الضرورة هي وا 
 .العامة المرافق سيرورة هذا الأمر من حفاظا على إلى التي تحتم اللجوء

وعليه يمكن القول بأن المؤسس الدستوري لم يلزم رئيس الجمهورية بعرض مشروع قانون    
المالية على مجلس الوزراء أو على مجلس الدولة، أو ضرورة استشارة أي هيئة أخرى، ذلك 

من قبل الحكومة لدى البرلمان، وبالتالي فلا حاجة  إيداعهأن هذا المشروع سبق وأن تم 
 .الهيئةديد على هذه لإعادة عرضه من ج

 :بالنسبة لاتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء -0
اريحة، حيث أنها واضحة و ايغة الأخير ب التعديل الدستوريمن  241لقد وردت المادة   

 مجلس الأخذ برأي مثل شكلية معينة، إجراءاتلم تتضمن ما يلزم رئيس الجمهورية بإتباع 
 المجال المالي في بأوامر التشريع سلطة ذلك أناء، مجلس الوزر  استشارة الدولة، أو ضرورة

 الشكلية الناحية فمن ،2أداة في يد رئيس الجمهورية لإفراغ العمل التشريعي في قالب أمر هي
ته في إادار قانون سلط يمارس أن الجمهورية رئيس لم يشترط المؤسس الدستوري على

في  الأوامر هذه اتخاذ يشترط لملمقابل وبا، معينة دستورية أشكال أو لإجراءات المالية وفقا
 .الوزارء مجلس

تعرض :" تنص على أنه من ذات التعديل، والتي 243/20لمادة وعند الرجوع إلى ا   
ولم تأتي على ذكر عرض الأمر المتضمن قانون ، ..."مشاريع القوانين على مجلس الوزراء،

 الوزير يتولى حيث ،ومةالحك مجلس عرضه من قبلسبق  المشروعأن  المالية، بمعنى
 سلطة تحت إيداعه قرارواتخاذ  والماادقة، للمناقشة الوزراء مجلس على عرضه المعني
 المالية قانون مشروع الأول الوزير يودع الإجراءات هذه كل استفاء وبعد ،الجمهورية رئيس

                                                 
 .99المرجع السابق، ص ، 0202 لسنة الدستوري التعديل ظل في بأوامر احسن غربي، التشريع  1
 .المبحث الأول من الفال الأول هذا الاددانظر في   2
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ة لأما مجلس يتلقىثم  الوطني، الشعبي المجلس مكتب لدى للحكومة العام الأمين بواسطة
ذا ما1عليه للإطلاع المالية قانون مشروع تعذر إاداره من قبل البرلمان في الآجال ، وا 

مشروع الحكومة بأمر له قوة قانون المالية  لااداررئيس الجمهورية  يتدخلالدستورية، 
 .ةالعام للمالحة مباشرة دون عرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء، وذلك تغليبا

 رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائيةلوامر الأ سلطة التشريع بضوابط : المطلب الثاني
الاستثنائية الواردة في  للحالة اللجوء إعلان على المترتبة الإجراءات خطورة من انطلاقا  
تنعكس على الحقوق  ، وما قد ينجم عنها من آثار0202التعديل الدستوري  من 89ة دالما

 للتادي واسعة الاحيات الجمهورية لرئيس الدستور فقد منح والحريات العامة، الأساسية
 نطاق الدستوري، ضبط المؤسس اتخاذ الأوامر، لذلك حاول بينها الاحية من الحالة لهذه

موضوعية تستشف  قيود سلطة التشريع بأوامر في ظل هذه الحالة، وربطها بتوافر ممارسة
  (.الفرع الثاني) 240المادة ، وقيود اجرائية تضمنتها (الفرع الأول) 89 المادةنص من 

 الحالة الاستثنائيةفي وامر الأ سلطة التشريع بلالضوابط الموضوعية : الفرع الأول
، منحت لرئيس الجمهورية سلطة اتخاذ 0202من الدستور المعدل لسنة  89إن المادة    

دستورية الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات ال
في الجمهورية، ومن أبرز هذه الإجراءات التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية، والتي أحالتنا 

 الشكلية والموضوعية توافر الشروط في حالةمنه،  240إليها الفقرة الخامسة من المادة 
 روطوهذه الش ،2هذه الشروط تتعلق بقيام الحالة الاستثنائية في حد ذاتها لإقرارها، ولكن

 نها تتعلق بمدى احة إقرار الحالةطلبها، لأ من حيث مبدأ إلزامية لرئيس الجمهورية
 .بنتيجتها الأخذ حيث من ولكنها اختيارية الاستثنائية، ومن ثمة إعلانها،

الضوابط التي تقيد سلطة رئيس الجمهورية في  عدم النص اراحة علىوعلى الرغم من    
المؤسس الدستوري  إعطاء عدمو ، المذكورة أعلاه 89المادة  الب التشريع بأوامر في

                                                 
 .028الجزائر، المرجع السابق، ص  في والتنفيذية التشريعية السلطتين بين المالية نور الدين رداد، قانون  1
 .المبحث الثاني من الفال الأولفي هذا الادد  راجع  2
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إلى ضمنيا أحالتنا  هذه الأخيرة منه، إلا أن 240المادة  ضمنلقيود ا ا لهذهدقيقا توضيح
سقاطابالضوابط الواردة على قيام الحالة الاستثنائية،  يدالتق على ذلك فلا يمكن لرئيس  وا 

 شروطال توافر إلا بعد الاستثنائية، الحالةالجمهورية ممارسة سلطته في التشريع بأوامر في 
نطاق المع احترام ، الإعلان الرسمي عنهاالموضوعية لقيامها، واستيفاء الاجراءات المتعلقة ب

 . الزمني للتشريع بأوامر في ظل هذه الحالة
 قيد الإعلان الرسمي عن قيام الحالة الإستثنائية: أولا

من  89الحالة الاستثنائية المناوص عليها في المادة  عن علانالإن كما سبق وأن رأينا، فإ  
تحمل عليه و  ،كما ألزمه الدستور تقريرهاعن  المسؤولرئيس الجمهورية وحده التعديل الدستوري، 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ....(الحالة الاستثنائيّة الجمهوريّة رئيس يقرر)مسؤوليتها 
البلاد وهي أن تكون ، 1تقريرها لاحةاللازمة من الشروط الموضوعية  جملة توافر يشترط

كما ، مهددة بخطر داهم يوشك أن يايب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
 ،2المادةذات أوردتها محددة،  جهات، والاستماع إلى هيئات معينة ما استشارةو لز  عليه يتعين

 الأمة استقلال على تستوجبها المحافظة لتيا الإجراءات الاستثنائية اللازمةاتخاذ  حتى يمكنه
 التي الجهات به تدلي الذي بالرأي ملزما يكون أن دون ،3في الجمهورية الدستورية والمؤسسات
 .4يستشيرها

 يستطيع الجمهورية فإن رئيس ،0202 تعديل من  142المادة من الخامسة للفقرة وطبقا  
الدستور، إلا أن ذلك  من 89 في المادة عليها وصالمنا الاستثنائية الحالة بأوامر في التشريع

                                                 
لي لرئيس الجمهورية من خلال الالاحيات المستندة له في ظل التعديل الدستوري إيمان آيت سي معمر، البعد التمثي 1

، 22، العدد 20الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتاادية، المجلد -، كلية الحقوق سعد حمدين0202لسنة 
 .021، ص0203سنة 

تقريره للحالة  أثناء يراعي أن ب على رئيس الجمهوريةيج كما سبق وأن تناولنا في الفال الأول، المطلب الثاني منه، 2
 هذا يتخذ ولا : "حيث جاء فيها، 0202من التعديل الدستوري لسنة  19/20أوجبتها المادة  التي الشروطالاستثنائية، 

 إلى ماعالشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاست المجلس ورئيس الأمة، مجلس رئيس استشارة بعد إلا الإجراء
 ........"الوزراء،  ومجلس للأمن الأعلى المجلس

 .29نار الدين، المرجع السابق، ص  معمري 3
 .92، المرجع السابق، ص 0202غربي، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  أحسن 4
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وجوب اجتماع البرلمان  مايؤدي إلى، توافر شروط قيامهو  مرهون بتحقق الظرف الاستثنائي
 .بعد توجيه خطاب للأمة من طرف رئيس الجمهورية ،1لإعلان هذه الحالة

 توجيه خطاب للأمة -1
الجمهورية،  رئيس المتعاقبة، لدساتيرا كل عبر مرة الدستوري، ولأول المؤسس لقد ألزم   

من  98 المادة أكدت حيث للأمة خطاب توجيه ضرورة الاستثنائية، للحالة حال إعلانه
 في الفقرة الثالثة منها بناها الاريح على ذلك الأمر ، هذا0202لسنة  التعديل الدستوري

 .2"للأمة خطابا الشأن هذا في الجمهورية رئيس يوجه: "أنه على
، وهو ملزم بأن يخطر الشعب بقراره في 3يس الجمهورية له أن يخاطب الأمة مباشرةفرئ  

اللجوء إلى إعلان الحالة الاستثنائية، والمغزى من هذا الشرط هو إعلام الناس والمجتمع 
بتطبيق النظام الاستثنائي، وتبليغهم باتخاذ هذا القرار من أجل مجابهة التهديدات أو 

الإجراءات التي  بكل إطلاع على يكون الشعب ولة وشعبها، حتىالأخطار المحدقة بالد
ستتخذ في ظل هذه الحالة، عن طريق توجيه خطاب أو بيان أو رسالة، سواء كانت مكتوبة 

المتاحة، على أن يتضمن الخطاب الأسباب التي دعت  الإعلامأو مذاعة، أو عبر وسائل 
وحرياته، باعتبار  بحقوقه منها تعلق ما اةخا كونه يجسد وحدة الأمة، ،4لاتخاذ هذا الإجراء

أن الخطاب يضفي الشفافية ويكرس مبدأ التمثيل عن طريق الاحتكاك مباشرة بالشعب، 
طلاعه بكل المستجدات، وما يترتب عنها من اتخاذ  وتدابير استثنائية وعاجلة  إجراءاتوا 

اريتها، كما أنه يبرر ، حفاظا على كيان الدولة واستمر 5لدرء الخطر الداهم والقضاء عليه
الاستثنائية الواردة على مبدأ الشرعية خااة في مجال الشكليات  الإجراءاتبعض 

والإجراءات، التي قد يتم مخالفتها من طرف السلطة التنفيذية، وذلك لاستحالة تنفيذها إبان 
                                                 

 .241خلوفي خدوجة، المرجع السابق، ص   1
 .2219عفاف لعقون، المرجع السابق، ص  2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  94ادة الم 3
في القانون العام، تخاص ( د.م.ل)بولكوان، تحول مفهوم الحالات الاستثنائية، أطروحة لنيل شهادة الدكنوراه  إسماعيل 4

 .229، ص 0202-0202، سنة 2الجزائر-إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة
 .021ابق، ص إيمان آيت سي معمر، المرجع الس 5
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قاد الوضع الراهن، أو لاعوبة العمل بها في ظل هذه الحالة، والتي يتوجب اللجوء إليها 
 . الحفاظ على المالحة العامة وحماية للحقوق والحريات العامة

 الاجتماع الوجوبي للبرلمان  -0
، اجتماع البرلمان إلى بالضرورة الجمهورية رئيس قبل من الاستثنائية الحالة إعلان يؤدي  

 مؤسساتها تايب أن توشك خطيرة أوضاع في عطلة على الحاول يمكنه لا الذي
 رئيس تفويض ليس الاجتماع هذا من والغرض ،1ترابها أو سلامة استقلالها أو الدستورية
 المزمع التدابير على الاضطلاع أجل من بل التشريعي، لممارسته الاختااص الجمهورية
معينة  مواضيع تنظيم لأن الضرورة في هذه الحالة تتطلب ،2قبل الرئيس من مستقبلا اتخاذها
 فضلا هذا الأخير، هذا تنظيمها من قبل تعذر مان، أمامالمجال التشريعي للبرل في تندرج
 . 3ريعس مؤقت تشريعل والملحة الماسة مقابل الحاجة في البرلماني التشريع إجراءات بطئ عن
 كان إذا فيما بغرفتيه، اجتماع البرلمان من الغاية يوضح لم المؤسس الدستوري أن غير  

أو  عليه، التاويت أو الاستثنائية، الحالة إلى اللجوء قرار مناقشة إلى يهدف الاجتماع
 .4الحالة هذه سريان خلال المتخذة الإجراءات متابعة

المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في ظل  الأعمالة على يالرقاب وهل له أن يمارس آلياته  
 ؟ أم لا هذه الحالة

 رئيس الجمهورية يدتق حقيقية ضمانة للبرلمان الوجوبي الاجتماع اشتراط أن يرى من هناك  
رأي  رقابية، وهناك كسلطة يعتبر أنه الاستثنائية، إذ سلطاته استعمال في التعسف عدم في
شكلي فقط،  انعقاد هو الاستثنائية الظروف في البرلمان انعقاد أن إلى أاحابه يذهب آخر

                                                 
 .2219عفاف لعقون، المرجع السابق، ص  1
 .241خدوجة خلوفي، المرجع السابق، ص  2
 .322وليد شريط، المرجع السابق، ص  3
 الدساتير ضوء في دراسة"الحالة الاستثنائية  إعلان في الجمهورية رئيس الاحيات على الواردة فريد دبوشة، القيود 4

، تاريخ النشر مارس 22، العدد 31، المجلد 22الجزائر جامعة الحقوق، ، كلية22ائرالجز  جامعة ، حوليات"المقارنة
 .422، ص 0202
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الحالة  في المتخذة التشريعية الأوامر على رقابي دور أي البرلمان يمارس لا حيث
 .، وهو ما سنراه بشيء من التفايل في الجزء الخاص بالرقابة البرلمانية1الإستثنائية

 :القيد الزمني للتشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية/ ثانيا
نما ،المدة محددة كانت مدة الحالة الاستثنائية غير 0202الدستوري لسنة  التعديل قبل     وا 

، 2إعلانها إلى المؤدي بزوال الظرف مرتبطةة كانت هذه المد، و الآجال مفتوحة كانت
 ، نلاحظ0221لسنة  الدستوري الرابعة من تعديل فقرتها في 107 المادة إلى مثلا فبالرجوع
أوجبت  التي والإجراءات الأشكال حسب تنتهي الاستثنائية أن الحالة على فقط نات أنها قد
والسلطة  الاستثنائية، الحالة إعلان المتعلق بإجراءات الغموض كل ظل فيف ،3إعلانها
 العمل بالإجراءات الاستثنائية، تزول إنهاء مسألة تقدير نفإ ،ةالجمهوري لرئيس التقديرية

 .4الجمهورية التقديرية لرئيس ذلك عائدا للسلطة ويبقى إليها، اللجوء مبررات بمجرد زوال
لحالة الاستثنائية ا سريان مدة تم إدراج ،0202 لسنة الدستوري التعديل ظل في أما   

يقرر رئيس " : أنه 89وتحديدها تحديدا اارما، حيث جاء في آخر الفقرة الأولى من المادة 
تفرد به  ، وهذا الحكم"يوما( 12)لمدة أقااها ستون  ......الجمهورية الحالة الاستثنائية 

رض قيدا زمنيا ، ولا مقابل له في الدساتير السابقة والتي لم تف0202التعديل الدستوري لسنة 
 .5معينا
من  أقل لمدة إعلانها ويمكن يوما، (60) ستون أقااها لمدة الاستثنائية تعلن فالحالة  

كما جاءت نفس المادة على ذكر إمكانية تمديد مدة يوما حسب ما تقتضيه الضرورة،  ستون
                                                 

 .2393حورية آيت قاسي، المرجع السابق،  1
 .49، المرجع السابق، ص 0202 لسنة الدستوري التعديل ظل في الاستثنائية احسن غربي، الحالات 2
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات : "0221ي لسنة من التعديل الدستور  229/24جاء في المادة  3

 ".السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها
الدساتير  ضوء في دراسة"الحالة الاستثنائية  إعلان في الجمهورية رئيس الاحيات على الواردة فريد دبوشة، القيود 4

، تاريخ النشر مارس 22، العدد 31، المجلد 22الجزائر عةجام الحقوق، ، كلية22الجزائر جامعة ، حوليات"المقارنة
 .381، ص 0202

التعديل  83، المادة 2898التعديل الدستوري لسنة  89المادة ، 2891دستور  202المادة انظر على سبيل المقارنة  5
 .0221لسنة  الدستوري التعديل 229، المادة 2881الدستوري لسنة 
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إلا بعد يوما،  (60) ستون عن تزيد لمدة تمديدها إلا أنه لا يمكن، 1الحالة الاستثنائية
 معا، دون مجتمعين البرلمان غرفتي أعضاء أغلبية موافقة على رئيس الجمهورية حاول
وهذا ماورد في الفقرة  ،2مطلقة أم بسيطة هي هل الأغلبية لنوع المؤسس الدستوري تحديد

لا هذا الحكم مستحدث بموجب التعديل الأخير، و ، و السالفة الذكر 89الخامسة من المادة 
د المدة الزمنية اللازمة يتحدتأتي على لم  ، غير أن ذات المادةالدساتير السابقة مقابل لها في

لتمديد الحالة الاستثنائية بعد موافقة البرلمان، باعتبار أن تحديد المدد ضمانة دستورية 
 .وحرياتهم العامة لحقوق الأفراد

ى لتمديد الحالة في ظل عدم تحديد الحدين الأدنى والأقا: ل المطروح هناؤ ولكن التسا  
يعني أن  يوما؟ ما( 12)الاستثنائية، فهل يتم تجديدها للمدة الزمنية ذاتها المقدرة بستون 

متروك هو الآخر للسلطة  مدة التمديد أم أن تحديد الحالة الاستثنائية قد تدوم لسنة كاملة؟
 التقديرية لرئيس الجمهورية؟ 

قاء الخطر المهدد لمؤسسات الدولة الدستورية، مرهون بمدى ب تمديد الحالة الاستثنائية إن  
نفس تستمر كأقاى تقدير ل أو سلامة ترابها، مايعني أن الحالة الاستثنائية قد، أو استقلالها

الاحيات رئيس  اتتسع خلالهوهي فترة زمنية طويلة سنة، المدة المعلن عنها أي ما يقارب ال
مجال التشريعي، دون أن يكون القيد ال الاستثنائية، يبسط خلالها سلطته في الجمهورية

 .الزمني عائقا أمامه
إذا  أما بخاوص انتهاء الحالة الاستثنائية، فقد أكد المؤسس الدستوري على أنها تنتهي   

التي أوجبت إعلانها، وذلك وفقا لنفس الشروط الشكلية والإجرائية التي أدت  مازالت الأسباب
 .3منه 89السادسة من المادة إلى قيامها، وذلك ماجاء في الفقرة 

                                                 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  89من المادة  21انظر الفقرة  1
 .49، المرجع السابق، ص 0202 لسنة الدستوري التعديل ظل في الاستثنائية احسن غربي، الحالات 2
 الإجراءاتحالة الاستثنائية، حسب الأشكال و تنتهي ال: "على أنه 0202من تعديل  89من المادة  21نات الفقرة  3

 ."السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها
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الموضوعية سباب الأالمؤسس الدستوري لم يحدد يمكن القول أنه إذا كان وبهذا الادد   
تقرير  وبالتالي فإنبترك تقديرها لرئيس الجمهورية، قيام الحالة الاستثنائية بدقة، واكتفى ل

 .رئيس الجمهوريةانتهاء الحالة الاستثنائية هي الأخرى تعود إلى السلطة التقديرية ل
 وامر في الحالة الاستثنائيةبالأ سلطة التشريع ل الإجرائيةالضوابط : الفرع الثاني

 ، باستشارة بعض المؤسسات0202من تعديل  89لقد ألزم المؤسس الدستوري في المادة    
الاستثنائية، ولكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه  للحالة قرار اللجوء الدستورية عند اتخاذ

ستشارات هي نفسها التي يجب على رئيس الجمهورية التقيد بها عند اتخاذه للأوامر الا
 240التشريعية في ظل هذه الحالة، أو أنها تخضع لنفس القيود الاجرائية الواردة في المادة 

 ؟ه باعتبارها الأال في التشريعمن
 بالنسبة للأخذ برأي مجلس الدولة/ أولا
 رئيس يمكن": الحالي على أنه الدستور من 21و  21 في فقرتيها 240 المادة نات  

 ؛الدستور من 89المادة  في المذكورة الاستثنائية الحالة في بأوامر يشرع  أن الجمهورية
 ."الوزراء مجلس في الأوامر تتخذ 

المتضمن الأخذ الوجوبي  الشرط فبمقتضى هذه المادة نجد أن المؤسس الدستوري تجاهل    
 أن على نات في فقرتها الأولى، 240 ة في الحالة الاستثنائية، فالمادةبرأي مجلس الدول
 المتخذة الأوامر ذكرت أن بعد مباشرة على مجلس الدولة لإبداء رأيه بشأنها الأوامر تعرض

 .الاستثنائية الحالة في المتخذة فيما يخص الأوامر في الحالات العادية، وسكتت عن ذلك
 على يقتار إجراء أنه نجد الأوامر، مشروع بخاوص الدولة مجلس رأي فبالنسبة لأخذ   

 خلال أو الوطني الشعبي المجلس شغور حالة في العاجلة في المسائل بأوامر التشريع
الحالة  في تتخذ التي الأوامر الإجراء على هذا يطبق لا وعليه فقط، البرلمانية العطلة

 .1الاستثنائية
 عمالالضرورة أو مايعرف بأ فكرة على اراحة صالن لم يتمالجزائري  النظام فيو    

 هذه تبنى الإداري القضاء أن إلا التشريع، على مستوى أو الدستور في السيادة، سواء
                                                 

 .99، المرجع السابق، ص 0202لسنة  الدستوري التعديل ظل في بأوامر احسن غربي، التشريع  1
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 بالمحكمة الإدارية الغرفة في ثلامم القضاء الإداري الجزائري هو ماذهب إليهو  ،النظرية
 في ، ثم2819 جانفي 20 اريخالاادر بت قرارها في النظرية بداية هذه حيث أقر ،1العليا
 ،3المالية وزير ضد "ب ج-ي" :السيد ، في قضية28942جانفي  07بتاريخ  الاادر قرارها

 في الجمهورية رئيس يقررها التي والإجراءات والتدابير الأوامر جميع أن مايعني بهذا المفهوم
 شكل لأي خضعت لا وبالتالي فهي ،السيادة أعمال ، تندرج ضمنالاستثنائية الظروف ظل
 .القضائية الرقابة أشكال من
رئيس مجلس الدولة ضمن  يرد ذكر ، لم1996 إليه أنه ومنذ دستور الإشارةوما تجدر   

الجمهورية في ظل الحالة  يستوجب استشارتها من طرف رئيس التي الهيئات رؤساء
لرغم من ، على ا0202تعديل سنة  سار عليه المؤسس الدستوري فيوهو ما  الاستثنائية،

 .تمتع مجلس الدولة بدور رقابي هام في المجال القضائي والإداري
 بالنسبة لاتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء/ ثانيا
على وجوب ، 0202من التعديل الدستوري لسنة  240جاء النص اراحة في آخر المادة   

منه،  89المادة  اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء، بينما لم يرد النص على هذا الإجراء في
، مما يعني أن الأوامر المتخذة من قبل رئيس الجمهورية سواء في ولكن هذا القيد جاء عاما

  .4الظروف العادية، أو في الظروف الاستثنائية، يجب أن تتخذ في مجلس الوزراء
                                                 

 ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،(بين النص و الممارسة)حميد مزياني، آلية التشريع بالأوامر في الجزائر  1
 .234ص ، 0221الجزائر، سنة -تخاص القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو

والسياسية،  القانونية والإقتاادية للعلوم الجزائرية المجلة في منشور ،2819جانفي 20 في المؤرخ العليا المحكمةر قرا 2
 .129، ص 2890، سنة 29العدد 

المستندات  قسم عن تادر مجلة ،24 العدد القضائية، المجلة ،2894جانفي  07 في المؤرخ العليا المحكمة قرار -  
 .يليها وما 211 ص.، ص2898سنة  العليا، للمحكمة والنشر

 القاضي القرار الحكومي أن ثبت متى : "بأنه فيه قضت قرارها الذي اتخاذ إلى العليا بالمحكمة الإدارية الغرفة ذهبت) 3
 هما قراران الآجال، خارج الترخيص والتبديل لقواعد المحدد الوزاري القرار وكذا دج، 500 فئة من المالية الأوراق بسحب

 رقابة مباشرة أو شرعيتها مدى فحص المجلس الأعلى اختااص من ليس فإنه الحكومة، أعمال طابع يكتسيان سياسيان
 وسحب وتداول إادار وحيث أن: "... القرار هذا نفس ضمن محتوى الإدارية الغرفة أضافت كما .. ،..."تطبيقها مدة على

 غبر قابل سياسي باعث من مستوحى القرار الق أن السيادة، حيث بممارسة ةالمتعلق الالاحيات إحدى من تعد العملة،
 .233السابق، صنقلا عن حميد مزياني، المرجع  ،("الطعن طرق من طريق بأي للطعن

إدارة،  ،"النظام القانوني للأوامر" من الدستور  204مراد بدران، الاختااص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  4
 .21، ص 22/20/0222النشر سنة 
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ذا كان المؤسس الدستوري لم ينص اراحة في المادة     ، على 0202من تعديل  89وا 
وامر المتخذة في الحالة الاستثنائية على مجلس الوزارء، إلا أنه وبالرجوع وجوب عرض الأ

، نجد بأن المؤسس الدستوري جاء على ذكر القيد المتعلق 240إلى الفقرة الأخيرة من المادة 
بعرض الأوامر على مجلس الوزراء، بعد أن استوفى الأحكام المتعلقة بالأوامر المتخذة في 

ا الحالة الاستثنائية، مايعني أن هذا القيد لا يقتار على الأوامر الحالات العادية وكذ
المتخذة في الحالة العادية فقط، إنما يلزم أيضا رئيس الجمهورية باتخاذ الأوامر المتعلقة 

 .بالحالة الاستثنائية في مجلس الوزراء
المعمول بها تختلف عن القواعد  ،والماادقة عليهامشاريع الأوامر  قواعد إعدادما أن بو   

من أجل ، فلا بد من أن يتم عرضها في مجلس الوزراء دستوريا في مجال مشاريع القوانين
وتوقيعها من طرف رئيس الجمهورية، ثم يتولى الأمين  مناقشتها بغرض الماادقة عليها

العام للحكومة، بعد اخطاره بمشروع الأمر، تحضير هذا الأمر في إطار الاجراءات المعمول 
 .1العمل الحكومي، واستكماله ونشره في الجريدة الرسمية بها في

 بالاستماع الجمهورية المؤسس الدستوري لرئيس الهدف من إلزام ولكن وعلى الرغم من أن  
 داخليا ،والإيجابية السلبية نتائجال وتقدير وتبادل الآراء بالمناقشات هو القيام لمجلس الوزراء،

 ولكن ،2الإستثنائية الإجراءات رئيس الجمهورية في اتخاذ امأم الطريق ينير ما وهو ،وخارجيا
 الما أن هذا الأخير هو رئيس مجلسط ،لا يعتبر قيدا على إرادة رئيس الجمهوريةهذا 

الوزراء، كما أنه مجرد إجراء شكلي مفاده مشاركة الوزراء في اتخاذ هذه الأوامر، وهو نتاج 
 .3رد تدابير ناتجة عن إرادة الرئيس لوحدهاجتماع الجهاز الحكومي ككل، ولا يمثل مج

                                                 
وظيفة تحضير : العنوان الثانيمن  ان الفرعي الأولالعنو مهام، تنظيم وسير الأمانة العامة للحكومة، : بهذا الاددانظر  1
عدادها واادارهاالن  : (الأمانة العامة للحكومة)رئاسة الجمهورية رسمي للالموقع ا ،اوص القانونية وا 

- https:// www.joradp.dz/har/Sgg.htm24:02ساعة الاطلاع  -23/24/0203 :تاريخ الإطلاع. 
 .192ص  ،فاطمة موساوي، المرجع السابق 2
 .24 نار الدين معمري، المرجع السابق، ص 3
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التعديل  وفقوامر لرئيس الجمهورية الأ الرقابة على سلطة التشريع ب: المبحث الثاني
 0202الدستوري لسنة 

 عملية في العامة الولاية ااحبة ينافس السلطة التشريعية الجمهورية رئيسلقد رأينا أن      
عن طريق آلية  الدستور الأايلة بمقتضى الاحياتها ضمن دخل، ويتالقانونية القاعدة انع

 وتفوق هيمنة في ساهموت ورية،هالجم رئيس مركز تعزز التي ر، هذه الآليةبأوامالتشريع 
 مطابقة مدى من التحققمن أجل  وقائية رقابة، مما استدعى اخضاعها لالتنفيذية السلطة
به الجهاز العابي الذي يعمل على الرقابي يش وبعده، فالنظام ادوره قبل للدستور القانون

ة يلة ضرور ألة الرقابة مسألذلك تعتبر مس أو تقويمها، الخطأ ومن ثم تفاديها تحسس مواطن
الأساسية التي  والحريات حقوقلل وحماية ،الدستور وسمو مكانة على حفاظا ،جوهريةو 

طريق هيئة ينظمها، مما أوجب على المؤسس الدستوري إخضاعها لرقابة سابقة تمارس عن 
 (.المطلب الثاني)بعد انعقاده  البرلمانورقابة لاحقة يمارسها  ،(المطلب الأول)دستورية 

 وامر لرئيس الجمهوريةسلطة التشريع بالأ  الرقابة الدستورية على: المطلب الأول
 العائدالأايل  التشريعي المجال في تدخلنظرا لأهمية وخطورة الأوامر التشريعية التي   

 الدستورية، القاعدة سمو لضمان آلية 0202لسنة  الجزائري الدستور وضع، فقد نللبرلما
 "المحكمة الدستورية"تدعى في الب الدستور  هيئة رقابية دستورية تكليف في وتتمثل

، فبعد أن كانت الأوامر التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1بضمان احترام الدستور
 ، ماجعلها محل جدال فقهي،2منأى عن الرقابة الدستوريةفي  0221إلى غاية سنة  2881

                                                 
المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام : " 0202من التعديل الدستوري لسنة  291جاء في المادة  1

من طرف ، 2898نظام الرقابة السياسية المعمول به منذ  0202ف المؤسس الدستوري لسنة ، حيث استخل"الدستور
 .المجلس الدستوري، وتبنى اراحة نظام الرقابة الدستورية الذي على رأسه المحكمة الدستورية

، 2891سنة  دستور داع ما المتعاقبة دساتيرجل ال وتضمنتها الاستقلال منذ القوانين دستورية على الرقابة الجزائر تبنت 2
من  14المادة  في ذلكعلى  وحيد نص غير أنه وردالرقابة،  لهذه التشريعية الأوامر خضوعولكنها خلت من النص على 

حبث لم  ك،ذلتنظيم  عن سكتت أنها نجد اللاحقة الدساتير أما للتفويض، تخضع كانت أنها من الرغم ، على2813 دستور
يفال المجلس :" همن 211رقابة المجلس الدستوري للأوامر حيث جاء في المادة  ما ينص على 2881يرد في دستور 

الدستوري بالإضافة إلى الاختاااات التي خولتها إياه أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين 
 .0221، وهو نفس الموقف الذي محافظ عليه المؤسس الدستوري إلى غاية تعديل "والتنظيمات
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على اعتبار أن تلك الأوامر تعتبر بمثابة قرارات إدارية على الأقل من الناحية الشكلية، 
بغض النظر عن مضمونها، مايعني خضوعها لرقابة القضاء الإداري، إلا أن إحجام 

السيادة، جعلها تفلت من الرقابة  القاضي الاداري عن رقابتها بحجة أنها تدخل ضمن أعمال
بحجة عدم وضوح الاختااص بشأنها، ماجعلها خارج نطاق الرقابة إلا في حالات نادرة 

 في ،28132ومنذ دستور  مرة لأوليتداركه  الدستوري المؤسس جعل الذي الأمر، 1جدا
 المحكمةعرض هذه الأوامر على  ، أين أوجب0202 سنةالدستوري الأخير ل تعديلال
عنها في  ،(الفرع الأول)لرقابتها، ولكن هذه الرقابة تختلف في الظروف العادية  لدستوريةا

 (.الفرع الثاني) الاستثنائية الظروف
 وامر في الحالات العاديةالأ الرقابة الدستورية على سلطة التشريع ب: الفرع الأول

 باريحو مرة  ول، لأ0202 سنةل المؤسس الدستوري خضعر، أالدستو  سمو لمبدأ تجسيدا  
غياب  حالة في عاجلةال مسائلال في الجمهورية رئيس قبل من المتخذة الأوامر ،العبارة

ب هذه الرقابة فيما يخص الأوامر ي، بينما غ(أولا) الدستورية المحكمة لرقابة، البرلمان
المتضمنة إادار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من 

 (.ثانيا)باعتبارها من ضمن الحالات العادية للتشريع بأوامر  241المادة 
 الرقابة الدستورية على سلطة التشريع بأوامر في حالة غياب البرلمان/ أولا
، وحتى التعديلات التي كانت قبله، نلاحظ 0221بالرجوع لأحكام التعديل الدستوري لسنة   

الأوامر الاادرة من طرف رئيس الجمهورية، سكوت المؤسس الدستوري فيما يخص إخضاع 
، 3في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، لرقابة المجلس الدستوري

ولقد تم حسم مسألة الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية المتخذة في الحالات العادية 

                                                 
ونبيل االح العرباوي، التشريع بأوامر ضمن نطاق رقابة المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري  حمزة مرداسي 1

ر النش، سنة 22، العدد 22الجزائر، المجلد  -جامعة عباس لغرور خنشلة -، مجلة الحقوق والعلوم السياسية0202لسنة 
 .942، ص 0203

يفال المجلس الدستوري في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من : "2813 دستورمن  14جاء في المادة  2
 ".رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني

 .12فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، المرجع السابق، ص 3
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منه، والتي تنص  240لمادة ، وتم تفعيلها بموجب ا0202بطريقة واضحة في ظل تعديل 
 بشأن دستورية وجوبا المحكمة الدستورية الجمهورية رئيس يخطر": في الفقرة الثانية على أنه

، وهوما أكدته المادة 1"أيام( (10عشرة  أقااه أجل في فيها تفال أن على ،هذه الأوامر
الة المتبعة المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإح 28-00من القانون عضوي رقم  21

المحكمة الدستورية من قبل رئيس  يتم إخطار: " أمام المحكمة الدستورية، حيث جاء فيها
من الدستور، وتفال  20الفقرة  240الأوامر طبقا لأحكام المادة  دستوريةالجمهورية، بشأن 

، فالمستجد الذي أتى به المؤسس 2"أيام من تاريخ إخطارها( 22)فيها في أجل أقااه عشرة 
الدستورية الوجوبية،  للرقابة الأوامر إخضاع، في هذه المواد يتعلق ب0202الدستوري لسنة 

 .اضافة إلى تحديد آجال للفال فيها من قبل المحكمة الدستورية
 في مجال الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية -21
 المؤسس أن نجد ،0202 توريسالد التعديل من 240 المادة من الثانية لفقرةا بقراءة  

للمحكمة  الوجوبية الدستورية للرقابة البرلمان غياب حالة في المتخذة ري أخضع الأوامرالجزائ
 السلطة هوالأخير  هذا أن اعتبار على الجمهورية، رئيس طرف من اخطارهاالدستورية، بعد 

عن رئيس  ، فبعد أن كانت الرقابة على الأوامر التشريعية الاادرة3لتلك الأوامر المادرة
الجمهورية في حالتي شغور المجلس الشعبي الوطني أو أثناء العطلة البرلمانية، مقتارة 

المؤسسة الرقابية  دوري الأخير بالحسم في الدستور  التعديل ميزعلى مجلس الدولة، ت
بة الدستورية رقالل إخضاعها خلال نية إزاء هذا النوع من التشريع غير العادي، مالدستور 
 حدد نيأ ،02024ي لسنة الدستور  التعديل من 142 المادةوفقا للفقرة الثانية من  الوجوبية

                                                 
 .0202ا الحكم مستحدث فقط بموجب التعديل الدستوري لسنة ذه 1
، يحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة 0202جويلية سنة  01، المؤرخ في 28-00القانون العضوي رقم  2

 .0200جويلية سنة  32:، المؤرخة في12العدد . ر .بموجب ج لاادراأمام المحكمة الدستورية، 
 .023أحمد بن زيان، المرجع السابق، ص  3
لالاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  محند خير الدين وخدوجة خلوفي، رقابة المحكمة الدستورية 4

، 0200، سنة النشر ديسمبر 20، العدد 29الجزائر، المجلد -، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، جامعة البويرة0202
 .131ص 



 0000وام  ل يس  اجمههورية وال قابة علهاا وف  التعديل ادسس تور  لس نة ل  ضوابط سلطة التشريع با : الفصل الثاني

 

 

79 

 الوجوبية الدستورية رقابة وهي ،الأوامر لها خضعت التي الرقابةمجال  الدستوري المؤسس
من تعديل  240مجالها، وهو الواضح من نص الفقرة الثانية من المادة  عن النظر بغض
 .على اطلاقها" دستورية هذه الأوامر"، حيث استعمل ماطلح 0202

ولكن المتمعن لاياغة هذه الفقرة، يجد أن المؤسس الدستوري عند اخضاع هذه الأوامر    
، على 1إلى الرقابة الدستورية، لم يراعي الاختلاف بين طبيعة الأحكام محل التشريع بأمر

مواضيعها لتشمل كل اعتبار أن الأوامر التشريعية التي يتخذها رئيس الجمهورية تمتد 
، والتي استقر القضاء الدستوري على إفراد لكل 2مجالات القانون العادي والقانون العضوي

، لم توضح 240، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3خااة بهاالنوع منها بالرقابة الدستورية 
ماطلح  ونلكفي هذه المسألة نوع الرقابة الدستورية المطبقة على الأوامر التشريعية، 

ماطلح شامل، تندرج ضمنه الرقابة الجوازية، القبلية والبعدية، رقابة " الرقابة الدستورية"
المحدد لإجراءات  28-00، وهو ما تبناه القانون العضوي رقم 4المطابقة، ورقابة التوافق

ء منه، حيث جا 20وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، في المادة 
في شقها الأول الموضح لمعنى الإخطار والمعدد لمجالاته، أنه يتم إخطار المحكمة 

 والأوامرالمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين  مجال دستوريةالدستورية في 
كما أن اجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة المطبقة على الأوامر  ،5والتنظيمات

من الباب الثاني، المعنون بمجالات رقابة المحكمة الدستورية أدرجت في الفال الأول 
والتوافق مع المعاهدات، دون الفال الثاني الخاص بمجال رقابة مطابقة القوانين العضوية، 

                                                 
 .940حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص  1
 .288لسابق، صعبد العزيز برقوق، المرجع ا 2
 .940، ص السابقمرجع الحمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي،  3
" في فقرتها الأولى اختاااات المحكمة الدستورية، بعبارة ، 0202من التعديل الدستوري لسنة  282استهلت المادة  4

التنظيمات، ثم أدرجت في ، وعممته على مجال المعاهدات والقوانين و "....في دستوريةبقرار  المحكمة الدستورية تفال
 .الفقرات الموالية لكل نوع من هذه المجالات نوع الرقابة الواجب تطبيقها عليها

المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  28-00من القانون العضوي رقم  20جاء في المادة  5
 :  إخطارها في مجال -2: "يقاد في مفهوم هذا القانون العضوي مالي: "الدستورية

 ...."والتنظيمات، والأوامرالمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين  دستورية -
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عدم إذا قررت المحكمة الدستورية : " في فقرتها الثالثة على أنه 289وهو ما أكدته المادة 
أيضا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ، وغير بعيد ادر 1..."أمر دستورية

الذي تضمن هو الآخر النص على رقابة دستورية الأوامر، والذي بدوره أحالنا إلى تطبيق 
، ما يجعلنا من الوهلة الأولى نانف 2من التعديل الدستوري 289و 240أحكام المادتين 

العادية تندرج ضمن رقابة الدستورية  هذه الأوامر ضمن القوانين العادية، ذلك أن القوانين
المحكمة  يمكن إخطار: "بقولها 282حسب ماجاء في آواخر الفقرة الثانية من المادة 

، وهذا النوع من القوانين لا يطرح 3"والقوانين قبل إادارها، ......دستورية الدستورية بشأن 
في مجال القوانين العادية  أي إشكال بخاوص الرقابة المطبقة عليها لأن الرقابة الدستورية

وفي حال دخولها حيز التنفيذ ولم تكن  ،5سابقة لدخولها حيز التنفيذ ،4اختيارية رقابة هي
محل إخطار، وتبين فيما بعد أن أحكامها التشريعية تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 

بواسطة آلية الدفع الدستور، يتم التادي لها عن طريق الرقابة اللاحقة الممنوحة للأفراد، 
  .6بعدم الدستورية، متى ما توافرت الشروط اللازمة لذلك

 مروابأ التشريع إمكانية ييراع لم ولكن الإشكال المثار هنا يكمن في أن المؤسس الدستوري  
، 7المطابقة لرقابة، والتي يجب اخضاعها مسبقا العضوية القوانينها مجالالمسائل التي  في

 ؟للدستور ابقتهامط مدى فحصمن أجل 
 :لظهور فرضيات حول طبيعة الراقبة المطبقة على هذه الأوامرهذا التساؤل فتح مجالات    

                                                 
 انا" ، بينما تم استعمال ماطلح 0202التعديل الدستوري لسنة من  289المادة بموجب " رـأم"تم استحداث ماطلح  1

 .  0221ي لسنة من التعديل الدستور  282في نظيرتها المادة " اتشريعي
، الاادر بموجب الجريدة 0200سبتمبر سنة  21النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، المؤرخ في  2

 .0203جانفي سنة  00 في، المؤرخة 24العدد / الرسمية ج ج
 .0202هذا الحكم مستحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة  3
 .041عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص  سعاد ميمونة، الأوامر الاادرة 4
 يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن": 0202من التعديل الدستوري لسنة  282من المادة  20جاء في الفقرة  5

 ."والقوانين قبل إادارهاالمعاهدات قبل التاديق عليها، 
 .0202لدستوري لسنة من التعديل ا 282انظر المادة  6
يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية : 0202من التعديل الدستوري لسنة  282من المادة  21جاء في الفقرة  7

 "ر بعد أن ياادق عليها البرلمانوجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستو 
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أكدت على أن  240ترى أنها رقابة لاحقة، على اعتبار أن المادة  :الفرضية الأولى -
لرئيس الجمهورية أن : "مسألة التشريع بأوامر اختااص أايل لرئيس الجمهورية بقولها

، دون تفويض من البرلمان وألزمته بالاستشارة القبلية لمجلس الدولة، ثم جاءت على "يشرع
ذكر الرقابة الدستورية في الفقرة الموالية، مما يوحي بأن الرقابة في هذه الحالة تأتي بعد نشر 

حداث آثاره القانونية مايعني أن هذه الأوامر تكتسي الافة التشريعية بمجرد  ،1الأمر وا 
، وهو مايستشف من 2من قبل رئيس الجمهورية، بعد عرضها على مجلس الوزراء توقيعها

عدم إذا قررت المحكمة الدستورية : "التي نات على أنه 289الفقرة الثالثة من المادة 
، 3"قرار المحكمة الدستورية ابتداء من يوم ادور هذا النص يفقد أثره، فإن .....أمر دستورية
النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، من  24، وأكدت ذلك المادة 3"الدستورية

 .4"من الدستور 289والتي أحالتنا بدورها إلى تطبيق أحكام المادة 
ومن المتعارف عليه أن الناوص التشريعية لا تابح نافذة، ولا يمكن الاحتجاج بها إلا   

من القانون  24 بعد نشرها في الجريدة الرسمية بعد مرور المدة الزمنية المحددة في المادة
المدني، وبفضل نشر النص القانوني في الجريدة الرسمية يابح علنيا ورسميا، ومن ثم 

 في الجمهورية رئيس يتخذها التيالأوامر  أن بمعنى، 5إلزاميا ويسري في مواجهة كافة الناس
علام المخاطبين  بعد مباشرة أثارها تنتج العادية ةلالحا في ، 6بهانشرها في الجريدة الرسمية وا 
، مايعني أن الأوامر المتخذة في حالة غياب البرلمان يفترض أن نتتج آثارها بعد دخولها 6بها

                                                 
 .024أحمد بن زيان، المرجع السابق، ص  1
 .942العرباوي، المرجع السابق، ص حمزة مرداسي ونبيل االح  2
 دخل النص قد للحاضر، والتي توحي بأن "رهـيفقد أث"عبارة  289استعمل المؤسس الدستوري في الفقرة الثالثة من المادة  3

 .التطبيق، وسيفقد أثره بمجرد ادور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية الأمر حيز
 289و ( 24الفقرة ) 282و 240طبقا للمواد : "م المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةمن النظا 24جاء في المادة  4

، فإنها تطبق أحكام المادة أمرأو ........ من الدستور، إذا فالت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعدم دستورية معاهدة 
 ."من الدستور 289

إليه، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتاادية والسياسية، سنة  ذهبية حامق، إعداد القانون كوسيلة لضمان الواول 5
 .22-22 :ص ص،22/23/0221النشر 

 .024، ص السابقاحمد بن زيان، المرجع  6
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دخولها حيز التطبيق، ولا تفقد هذا الأثر إلا بعد أن تفال المحكمة الدستورية بعدم 
 .1دستوريتها بموجب قرار، بعد إخطارها وجوبا من طرف رئيس الجمهورية

 بالقوانين متعلقة مواضيع وامر التشريعية التي تتناولويستوي كل ماتقدم إذا كنا بادد الأ   
غياب البرلمان  فيماذا لو تناولت الأوامر المتخذة : ، ولكن الإشكال الذي يطرح نفسهالعادية
، والتي تستوجب رقابة المطابقة الوجوبية السابقة لإادارها، حسب العضوية القوانين مجال

ضبطها المؤسس الدستوري  التيلدستور، و من ا 282نص الفقرة الخامسة من المادة 
 بإجراءات خااة باعتبارها تشريع أساسي مكمل للدستور؟

 :هذا التساؤل يقود إلى الفرضية الثانية
ة الماد من الثانية الفقرة أن اراعتب على، وجوبية قبلية ةبرقا أنهاترى  :الفرضية الثانية -

 الدستورية للمحكمةة وحنالمم لاجلآا تقليص ةلبمسأ جاءتمن التعديل الدستوري،  240
لتقرير مدى دستورية تلك الأوامر، على اعتبار أن الأجل الممنوح  أيام( 22) عشرةوالمقدر ب

للمحكمة الدستورية لإادار قرارها بشأن الرقابة الدستورية في الحالات العادية هو ثلاثين 
حالة الاستعجال، التي تطلب ، هذا التقليص في الآجال مرده 2يوما من تاريخ إخطارها( 32)

لا فما الداعي إلى تقليص  السرعة في اادار الناوص التشريعية التي تفرضها الظروف، وا 
هاته الآجال لو كان بإمكان رئيس الجمهورية إادار تلك الأوامر دون الحاجة إلى اخطار 

وجوبية تفقد أثرها ، ما يعني أن هذه ال3المحكمة الدستورية بشأنها، وانتظاره لقرار الفال فيها
إذا لم يتم عرض تلك الأوامر على المحكمة الدستورية، والتي يتوقف على قرارها إحداث 

 .4الآثار القانونية لذلك الأمر، فالوجوبية في هذه الحالة تتوافق والرقابة القبلية وليس البعدية
طبقة على القوانين والملاحظ هنا أن هذه الاياغة أقرب منها لرقابة المطابقة القبلية الم  

، والتي نات 0202من تعديل  242العضوية التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                 
 .944حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص  1
 .021، ص السابقأحمد بن زيان، المرجع  2
 .944، ص السابقحمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع :  انظر في ذلك أيضاللإستزادة  3
 .021، ص سابقمرجع حمد بن زيان، أ: أيضا هذا الاددانظر في  4
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ر من قبل للدستو  لمراقبة مطابقته، قبل ااداره، القانون العضوييخضع : "... على أنه
 .، هذا من ناحية"المحكمة الدستورية

تختلف حسب النص التشريعي، فنجد  ومن ناحية أخرى فإن إجراء تحريك الرقابة الدستورية  
أن رسالة الإخطار في رقابة المطابقة، تختلف عنها في رقابة الدستورية، لاختلاف 

، فالمحكمة الدستورية تفال في حالة القوانين العضوية بقرار بشأن 1 الناوص محل الرقابة
، بحيث تراقب فيه النص محل الإخطار كاملا من الناحية الشكلية 2النص كله
 لا العضوية القوانين دستورية على الرقابة اختااص تحريك نإف لذلك تبعا ،3والموضوعية

 الخاص للنظام طبقا إلزامي أمر هو بل القانون، هذا دستورية في الشك لةأمس على يتوقف
 لأحكام موافقتها من للتأكد مجملها في فحاهاوالذي يستدعي  القوانين، من النوعية بتلك

بينما تتقيد في إطار رقابة دستورية الحكم أو الأحكام التي  ،4ومضمونا شكلا الدستور
كما  ،5أخطرت بها، بالنص محل الإخطار، ولا يمكنها التادي لأحكام الناوص الأخرى

يتطلب على الجهة التي قامت بالإخطار تعليل رسالة الإخطار المرفقة بالنص موضوع 
بين رقابة المطابقة ورقابة  240ي المادة ولكن المؤسس الدستوري لم يفرق ف ،6الإخطار

الدستورية، لأن طبيعة الرقابة تتطلب تحديد الحكم أو الأحكام المطلوب رقابتها، والمبررات 
 .7التي تؤيد ذلك الطلب

                                                 
 .940حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص  1
لجمهورية المحكمة الدستورية يخطر رئيس ا: "مايلي 0202من التعديل الدستوري لسنة  282المادة  21جاء في الفقرة  2

، وهو حكم "بقرار في شأن النص كله ، وتفال المحكمة الدستورية......للدستور القوانين العضوية طابقة، حول موجوبا
 .0202مستحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 .940، ص السابقحمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع  3
 القانونية العلوم الجزائر، مجلة في التشريعية الأوامر على الدستورية الرقابة ، واقعالطاوس بن حموا وليلى لبيض 4

 .439ص ، 22/23/0229 :سنة النشر، 28الجزائر، العدد  -عاشور الجلفة زيان جامعة والاجتماعية،
لمتبعة أمام المحكمة ، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة ا28-00من القانون العضوي رقم  24انظر المادة  5

 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية 21الدستورية، المادة 
، المحدد لاجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 28-00من القانون العضوي رقم  23انظر المادة  6

 .الدستورية
 .943 ، صالسابقحمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع  7
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كما أن طريقة فال المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين العضوية تختلف عن تلك   
فنجد أن المحكمة الدستورية في حالة الرقابة الدستورية، تتخذ  المطبقة بشأن القوانين العادية،

قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، في حين تشترط الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين 
 33، وذلك ما أكدته المادة 1لاتخاذ القرارات المتعلقة برقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور

 .2الدستورية من النظام الداخلي للمحكمة
اثبات احة الفرضية الثانية، من خلال  ي، نجد أنه تم فعلياالعمل الواقع بالرجوع إلى   

 عالجت ، والتيالبرلمان غيابحالة  الجمهورية في رئيس قبل من المتخذةالأوامر  اخضاع
 هذا فيو  ادورها، قبلالوجوبية  الدستورية للرقابة ،العضوي القانون مجال في تدخل مسائل
 :ذكر على سبيل المثالن الإطار

 مدى لرقابة الدستوري المجلس به خطرأو ، العضوي للقانون يعود مجالا نظم أمر أول -
 والمتعلق، 2889 من سنة فبراير 24 بتاريخ كان، الجمهورية رئيس دستوريته من طرف

 المتضمن العضوي القانون، المتضمن 2889مارس  21المؤرخ في  28-89الأمر رقم ب
 .3السياسية حزابالأ
، نجد أن رئيس الجمهورية أخطر المجلس 0202وعلى ضوء التعديل الدستوري لسنة  - 

 -من الأحكام الانتقالية 004قبل تعويضه بالمحكمة الدستورية وفقا للمادة – الدستوري وجوبا
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 22-02قاد مراقبة دستورية الأمر رقم 

منه،  240، بناء على المادة 0202مارس  29ات، بموجب رسالة مؤرخة بتاريخ الانتخاب

                                                 
 .0202، من التعديل الدستوري لسنة 289انظر المادة  1
 ج العدد.، الاادر بموجب الجريدة الرسمية ج0200سبتمبر سنة  21: النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المؤرخ في 2

 .0200نوفمبر سنة  23: ، المؤرخة في91
 .41السابق، ص سعاد ميمونة ومحمد علي، المرجع : كل من  هذا الاددانظر في  3
الأمر  مطابقة بمراقبة يتعلق ،2889مارس  21 في د، المؤرخ.م /عضـ ق.ا.ر 22 رقم رأي المجلس الدستوري - 

 21 ، بتاريخ20العدد  للدستور، الاادر بموجب الجريدة الرسمية السياسية المتعلق بالأحزاب العضوي القانون المتضمن
 .2889 مارس
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 289و 242ولكن المجلس الدستوري انتهج فيها رقابة المطابقة، مستندا في ذلك على المواد 
  .1من الدستور 20فقرة 

 :في آجال إخطار المحكمة الدستورية بشأن الأوامر التشريعية -0
 المحكمة إخطار ة،العادي فو الظر  في الجمهورية رئيس ىعلالمؤسس الدستوري  وجبأ  

الثانية من  لفقرةولكن وبالرجوع إلى نص ا ،أثنائها المتخذة الأوامر دستورية بشأن الدستورية
 إخطاره عند السالفة الذكر، نجد بأنها لم تقيد رئيس الجمهورية بأجل محدد 240المادة 
نما ،2الأوامر بخاوص الدستورية المحكمة  الدستورية المحكمة فال آجال بتحديد اكتفى وا 

ها، كما أن القانون خطار إ تسجيل تاريخ من أيام( 22) عشرة وهي ،الأمر دستورية رقابة في
المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  28-00العضوي رقم 

واقتار على أن الأجل الذي ل في ذلك أيضا، وجاء مقتضبا في مواده، االدستورية، لم يف
على غرار الرقابة على  ،3أيام من تاريخ اخطارها( 22)تفال فيه المحكمة الدستورية أقااه 

جل شهر من تاريخ نشرها لتحريك الرقابة أدستورية التنظيمات، التي منح لجهات الإخطار 
 .4الدستورية الاختيارية بشأنها

 ،واحدة دفعة قدمت أوامر عدة لرقابة تكفي لا قد ة،قاير  جالالآ نالك من يرى بأن هذههو    
 في الف الذيو  ،الانتخابات قانون مثل المواد من العديد يضم لمراقبة نص عضوي حتى أو

 يومين في -قبل تنايب المحكمة الدستورية-يالدستور  المجلس قبل من دستوريتهرقابة 
ن ذلك بأن السرعة في الفال بموجب الدستور، مبرري له الممنوحة أيام (22) من بدلا (20)

هذا و  ،الإخطارات تراكم حالة فيقد تجعل من المحكمة الدستورية لا تمارس الرقابة المطلوبة 

                                                 
دستورية الأمر  بمراقبة يتعلق ،0202 سنة مارس 22 في مؤرخ 02/د.م.ق/ قرار/ 21قرار المجلس الدستوري رقم  1

مارس  22، المؤرخة في 29/ ج العدد.ر.الانتخابات، الاادر بموجب ج بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن
 .021-021ص .أحمد بن زيان، المرجع السابق، ص، نقلا عن 0202

 .021سابق، ص عبد العزيز برقوق، المرجع ال 2
وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  لإجراءاتالمحدد  28-00من القانون العضوي رقم  21انظر المادة  3

 . الدستورية
 .944حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص  4
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، وهذا الرأي يجانب الاواب إذا تعلق الأمر 1الدستورية المحكمة عمل جودة على ؤثري قدما 
هنا لاتناب على  بالتأشير على ناوص الأوامر التي تضمنت قوانين عضوية، كون الرقابة

نما يستدعي الفال فيها مراقبة مدى مطابقة ناواه مادة  رقابة الاجراءات الشكلية فقط، وا 
 .بمادة مع الدستور

د المدة التي يخطر فيها رئيس يحدسكت عن تأن المؤسس الدستوري حين  ويمكن القول  
ال العام المطبق خرج عن الأحكمة الدستورية بشأن الأوامر، فهي بذلك لن تالجمهورية الم

أن الاخطار  أي، 0202من التعديل الدستوري  282/23على أحكام القوانين وفقا للمادة 
من التعديل  249أن آجال إادار القوانين محددة في المادة ، وبما يكون قبل إادارها
 المتخذةوامر ها رئيس الجمهورية الأفي يادرالتي  الآجالن يوما، فإ (32) الدستوري بثلاثين

ما يعني أن تقليص الآجال ، أيضا لن تخرج عن هذا الإطارفي حالة غياب البرلمان 
الممنوحة للمحكمة الدستورية للفال في دستورية الأوامر، إنما مردها الاستعجال وحالة 

 .الضرورة
 في قرارات المحكمة الدستورية المتخذة بشأن الأوامر التشريعية -3
، على الآثار 0202 لسنة الدستوري التعديل من 23 الفقرةفي  289نات المادة    

إذا قررت : "المترتبة عن تحريك رئيس الجمهورية للرقابة على دستورية الأوامر بقولها
 ابتداء من ادور قرار، يفقد أثره، فإن هذا النص ...ر المحكمة الدستورية عدم دستورية أم

 تلك ،0202 لسنة الدستوري عديلالت في وردت التي المستجدات من، ف2"المحكمة الدستورية
 دستورية بشأن فقط قرارات تادر أابحت إذ الدستورية، المحكمة عمل بنتائج تتعلق التي

 وسواء، اختيارية أم إلزامية كانت سواء الرقابة أنواع لجميع بالنسبة الإخطار محل القوانين
 فيما راءآ دريا كان الذي الدستوري المجلس خلاف على وذلك لاحقة، أم سابقة كانت

                                                 
 .91ع السابق، ص ، المرج0202احسن غربي، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  1
في  "إذا ارتأت: "والتي كانت تقابلها عبارة ،"قررت": عبارة 289في المادة  0202استحدث المؤسس الدستوري لسنة  2

في ذات المادة، والتي نجد بأنه لم يشر إليها  "أمر"  ماطلح، كما استحدث 0221من التعديل الدستوري لسنة  282المادة 
 ".نص تشريعي" ماطلح، بل استعمل 0221لدستوري من التعديل ا 282في المادة 
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وتوسع مجال الرقابة بموجب  ،1اللاحقة بالرقابة يتعلق فيما وقرارات السابقة بالرقابة يتعلق
 المسائل في الاادرة التشريعية، ليخضع بدوره الأوامر 0202 لسنة الدستوري التعديل
 .بناء على قرار ادورها قبل الإلزامية للرقابة، أوفي حالة غياب البرلمان، العاجلة

فالمحكمة الدستورية تفال في رقابة الدستورية بموجب قرارات من الناحية الشكلية بقبول   
الإخطار أو رفضه، ومن الناحية الموضوعية تفال بدستورية النص محل الإخطار، كما قد 

 الأمر دستورية عدم الدستورية المحكمة قررت ما متى وعليه ،2تقضي بعدم دستوريته
 الشعبي المجلس شغور حالة في، سواء عاجلة مسألة في يةالجمهور  رئيس عن الاادر
 قرار ادور يوم من ابتداء أثره، يفقد الأمر هذا فإن البرلمانية، العطلة خلال أو الوطني
 وعليه للدستور مخالف أنه المحكمة ارتأت إذا رالأمهذا  استبعاد يتم، و 3الدستورية المحكمة

 .4ارهــثآ ينتج ولا الرسمية الجريدة في ينشر لا
على أن  ،02025من تعديل  289وقد أكد المؤسس الدستوري في الفقرة الأخيرة من المادة   

قرارات المحكمة الدستورية نهائية، تحوز حجية مطلقة وتكون ملزمة للكافة، وهذه الحجية 
تحول دون إعادة النظر في قراراتها، كما يتعين على السلطات العمومية والسلطات الإدارية 

 أابحت، ذلك أن هذه القرارات 6لقضائية في الدولة، التقيد بقرارات المحكمة الدستوريةوا
، وهو ما من 7يتهار دستو  بشأن الدستورية المحكمة ها منادور  بمجرد الدستورية بقرينة تتمتع

 .شأنه أن يساهم في حماية الحقوق والحريات من تعسف السلطات العمومية

                                                 
 .129-129 :حنان ميساوي، المرجع السابق، ص 1
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 0202احسن غربي، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  2

 .42، ص 0202 ، سنة النشر24، العدد 23الجزائر، المجلد -سكيكدة 2811أوت  02جامعة 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  23فقرة  289انظر المادة  3
 .91، المرجع السابق، ص 0202لسنة  الدستوري التعديل ظل في بأوامر احسن غربي، التشريع 4
ئية تكون قرارات المحكمة الدستورية نها: "0202من التعديل الدستوري لسنة  289جاء في الفقرة الأخيرة من المادة  5

 ."وملزمة لجميع السلطات لعمومية والسلطات الإدارية والقضائية
 .38ص ، نفسهالمرجع ، 0202احسن غربي، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  6
 .121، ص السابقحنان ميساوي، المرجع  7
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 ى سلطة إصدار قانون المالية بموجب بأمرالرقابة الدستورية عل -ثانيا
رأينا فيما سبق أن رئيس الجمهورية يادر مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية   

من التعديل الدستوري لسنة  241بموجب أمر، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
 .، في حالة ما إذا تعدى الآجال الممنوحة دستوريا للماادقة عليه0202

ولكن هذه المادة لم تشر في أحكامها إلى الإجراءات المتعلقة بالرقابة الدستورية الواردة في   
من نفس التعديل، ومن ثمة فإن البعض يرى بأن الأوامر المتعلقة بإادار  240المادة 

قانون المالية لا تخضع للرقابة الدستورية الوجوبية السابقة، ومن ثمة فإن التشريع بأمر في 
مجال المالي ليس اختاااا مطلقا يخص شغور المجلس الشعبي الوطني والعطلة ال

البرلمانية، وما يؤكد ذلك عدم إدراج إادار قوانين المالية في شكل أوامر ضمن إطار أحكام 
 طبيعة ذو المالية الأوامر كانت لما، ف1من التعديل الدستوري 240الفقرة الأولى المادة 

 في التأخر يؤدي والذي، المالية قانون به يمتاز الذي لاستعجالا عنار إلى بالنظر خااة
 برلمانية لا الرقابة أنواع من نوع أي قبلي إنه بلا شك لاف الدولة، في كلي عجز إلى إاداره

، وما يؤكد ذلك عدم إدراج المؤسس الدستوري إادار قانون المالية 2قضائية ولا دستورية ولا
مامعناه أن الأمر المتضمن إادار قانون المالية يفلت من ، 240بأمر ضمن أحكام المادة 

 .الرقابة الدستورية
من  241والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، إذا كان إادار قانون المالية بموجب المادة   

التعديل الدستوري، مرده الاستعجال وحالة الضرورة، التي تستوجب الماادقة على مشروع 
يوما، فماذا لو تزامن عرض مشروع ( 91)لبرلمان في  أجل أقااه قانون المالية من قبل ا

 شغور المجلس الشعبي؟المالية من أجل الماادقة عليه، مع  قانون
إن اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني، بعرض مشروع قانون المالية من قبل الحكومة   

ااة وأن فترة غياب من أجل الماادقة عليه، يؤدي حتما إلى تأخر إادار هذا الأخير، خ

                                                 
 .941حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص   1
 .44اد ميمونة و محمد علي، المرجع السابق، ص سع  2
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، 1المجلس الشعبي الوطني، قد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، أو قد تتجاوزها
مايعني أن عنار الضرورة والاستعجال ينتفي في هذه الحالة، على الرغم من أن الأال 

 .يوما( 91)فيها أن لاتتجاوز مدة الماادقة 
، إلى غاية انعقاد البرلمان ية لا يحتمل التأخيربما أن إادار قانون المالوفي هذه الحالة و   

أنه يندرج ضمن المسائل  أينظرا لارتباطه بمبدأ استمرارية واستقرار مؤسسات الدولة، 
إلى إاداره بموجب أمر في إطار الأحكام رئيس الجمهورية يلجأ  ففي هذه الحالةالعاجلة، 

المتضمن  29-02ه عمليا الأمر رقم ، وهو ما أكد240الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
، واعتبارا لذلك فإن الأمر المتخذ وفقا لهذه 02022إادار قانون المالية التكميلي لسنة 

، بما فيها الرقابة الدستورية الوجوبية، 240الحالة يخضع للأحكام المحددة بموجب المادة 
ضمن مراقبة دستورية المت 00/02 وهو ماتم فعليا بناء على قرار المجلس الدستوري رقم

 .02023الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
 وامر في الحالة الاستثنائيةالأ الرقابة الدستورية على سلطة التشريع ب: الفرع الثاني

: أنه 0202 لسنة الدستوري التعديل من 89 المادة نص من الأخيرة الفقرةجاء في    
أثنائها  التي اتخذها القراراتالاستثنائية،  الحالة مدة انقضاء بعد الجمهورية، رئيس يعرض"

لأول  الدستوري المؤسس رتبه الإجراء هذاو ،4"بشأنها الرأيلإبداء  الدستورية المحكمة على
الرأي الذي تبديه  أنه لم يحدد ما إذا كان هذا ، إلا0202 لسنة التعديل الدستوري في مرة

من حيث الأخذ به   ملزم هو لدستورية من عدمها، وهلبشأن ا أثرا يرتب الدستورية، المحكمة
 .، على الرغم من إلزامية هذا الإجراء5ملزم غير من قبل لرئيس الجمهورية أم

                                                 
 .0202من التعديل الدستوري  212انظر المادة   1
 .941حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص   2
لية التكميلي ا، المتضمن قانون الم0202يونيو سنة  29، المؤرخ في 29-02أيضا الأمر رقم هذا الاددانظر في  -  

 .0202يونيو  29، المؤرخة في 44ر العدد .، الاادر بموجب ج0202لسنة 
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية 0202يونيو سنة  29مؤرخ في  02/د.م.ق/00قرار رقم   3

 .0202التكميلي لسنة 
 .0202هذا الحكم مستحدث فقط بموجب التعديل الدستوري لسنة   4
 .48 ، المرجع السابق، ص0202لسنة  الدستوري التعديل ظل في الاستثنائية تاحسن غربي، الحالا  5
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وباستقراء الفقرة السابقة المذكورة أعلاه، يتبين أن المؤسس الدستوري استعمل ماطلح   
أنه أتى على ذكر ماطلحين ، إضافة إلى 1، التي قد تتعلق بالسلطة التنفيذية"القرارات"

: مغايرين لما تم استعماله بشأن الأوامر المتخذة في الحالات العادية، وهما على التوالي
، فماذا قاد المؤسس الدستوري من وراء ماطلح "رأي"وماطلح  ،"قرارات"ماطلح 

 الة؟الدستورية في هذه الح المحكمة تبديه الذي للرأي القانونية القيمة القرارات، وما هي
 في مضمون القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية/ أولا

كما سبق و رأينا، فإن المؤسس الدستوري عبر عن مجمل الإجراءات المتخذة من قبل رئيس 
 : عدة فرضيات ما يطرح ، وهذا"القرارات"الجمهورية في الحالة الاستثنائية بماطلح 

 :الفرضية الأولى -1
فادها استبعاد الأوامر التشريعية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، م  

والتي يكون مجالها التشريع الأايل للبرلمان، باعتبار أن المؤسس الدستوري خاص الفقرة 
، للأوامر التشريعية المتخذة في الحالة العادية والمحفوظة للبرلمان، 240الأولى من المادة 

أوجب عرضها على المحكمة الدستورية، لتفال بشأن دستوريتها من خلال الفقرة الثانية كما 
 أن على" عبارة 240 المادة في الدستوري المؤسس استعملو  ،2من نفس المادة قبل ادورها

خاص الفقرة الخامسة من نفس المادة للأوامر المتخذة في الحالة  بينما، "فيها تفصل
ييز من وراء ذلك بين الأوامر التي تعرض على الرقابة الدستورية الاستثنائية، بهدف التم
، بمعنى 4"بشأنها الرأي لإبداء: "عبارة 89 المادة في استعمل، بينما 3والأوامر المستثناة منها

قاد استبعاد الأوامر التشريعية " قرارات"آخر أن المؤسس الدستوري استعمل ماطلح 

                                                 
 .031 ، صالمرجع السابق كمال ماطفاوي وعلي معزوي، 1
 .028أحمد بن زيان، المرجع السابق، ص  2
 .افحةنفس ال، نفس المرجع 3
 .99 -91ق، ص ، المرجع الساب0202لسنة  الدستوري التعديل ظل في بأوامر احسن غربي، التشريع 4
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، ما يعني أن هذا النوع من 1الرقابة الدستورية الوجوبية المتخذة في الحالة الاستثنائية من
، آثاره لينتج الدستورية المحكمة قرار إلى، لا تحتاج الاستثنائية الحالة خلالالمتخذة  الأوامر
نما  الحالة سريان فترة خلال طبقت قد القرارات هذه أن ، ذلكفقط بشأنها الرأي لإبداء وا 

ي الآراء التي الدستور ن تلك الحالة، ولهذا لم يجعل المؤسس ، وأنتجت أثرها إبا2الاستثنائية
 .تبديها المحكمة الدستورية بشأنها ملزمة

 :الفرضية الثانية -0
لى المعيار ، اعتمد ع"القرارات"مفادها أن المؤسس الدستوري حين استخدم ماطلح   

في الحالة  جراءات الاستثنائية التي يتخذها رئيس الجمهوريةالعضوي للتعبير عن الإ
المذكرة أعلاه، نجد  89الاستثنائية، فبتفحص الاياغة الفرنسية للفقرة السابعة من المادة 

" أعمال"ذي ترجمته إلى اللغة العربية تعني ، وال"Les Actes"بأنها استعملت ماطلح 
معتمدا على المعيار العضوي للدلالة على الجهة المادرة لها، سواء كانت ، 3"قرارات"وليس 

، فالمؤسس الدستوري 4دخل في الاختااص التشريعي أو التنظيمي لرئيس الجمهوريةت
أخضع تلك الأعمال التي يتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة قيام الحالة الاستثنائية التي أطلق 

يجعل رقابة الدستورية البعدية بغض النظر عن موضوعها، ما لل ،"القرارات"عليها تسمية 
 .تندرج ضمن هذه القراراتالأعمال التشريعية 

من التعديل الدستوري لسنة  240من المادة  21، أن الفقرة الفرضية هذهوما يعزز   
، أشارت إلى إمكانية أن يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة 0202

الجمهورية التدخل ، هذه الإحالة مفادها أن الحالة الاستثنائية تتيح لرئيس 5منه 89في المادة 

                                                 
من التعديل  240جاء التنايص على أحكام التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية، في الفقرة الخامسة من المادة  1

، بعد أن استوفى المؤسس الدستوري التنايص على الأحكام المطبقة على الحالات العادية، ما يؤكد 0202الدستوري لسنة 
 .لأولى عن أحكام الحالة الثانيةفال الأحكام المطبقة في الحالة ا

 .99 -91 :ص.، صالسابقاحسن غربي، المرجع  2
 .028، ص السابقأحمد بن زيان، المرجع  3
 .949حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص  4
 .028ص  ،السابقأحمد بن زيان، المرجع  5
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وامر، على أن يتقيد بالفترة الزمنية المقررة لهذه الحالة، متى في مجال التشريع عن طريق الأ
المجالات الأخرى  باقي كما يمكن له أن يتدخل في ،1ما توافرت الشروط الدستورية لقيامها

  ".بالقرارات"عن طريق التنظيم، وأدمج المجالين تحت واف ما ااطلح على تسميته 
 بحرفية النص، وأخذنا 0202من التعديل الدستوري  89ولكن إذا ما تفحانا جيدا المادة    

باعتبارها تشريع  بطبيعتها، ولا تندرج ضمن هذا الاطار تعد قرارات لا فإننا نجد بأن الأوامر
في من التعديل الدستوري أحالتنا إلى إمكانية التشريع بأوامر  240فإذا كانت المادة مستقل، 

المؤسس الدستوري بالمقابل لم يخضع  فإن، منه 89نائية الواردة في المادة الحالة الاستث
 .لرقابة البرلمان للرقابة الدستورية، ولا الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية لا

لإجراءات  المحدد ،28-00من القانون العضوي رقم  21بالرجوع إلى المادة أيضا و    
، نجد بأنها أوردت في أحكامها ر والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوريةوكيفيات الإخطا

من الدستور، دون أن تأتي على ذكر الأوامر الاادرة  240الأوامر الاادرة بموجب المادة 
من ذات التعديل، كما أن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،  89بموجب المادة 

من الدستور، في فاله الأول  240رية الأوامر الواردة في المادة جاء على ذكر رقابة دستو 
وهذا ولم يتطرق للرقابة بشأن الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية،  ،2من الباب الأول
الأوامر المتخذة في اراحة في أحكام  يفال المؤسس الدستوريلماذا لم مايجعلنا نتسائل 

به أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية  ، مادام المسلمالاستثنائية الحالة
 ؟تورالضوابط الشكلية والموضوعية الواردة في الدساحيحة متى ما توافرت 

 القيمة القانونية لرأي المحكمة الدستورية وطبيعة الرقابة المطبقة بشأنها / ثانيا 
رتها السابعة، رئيس ، في فق0202من التعديل الدستوري لسنة  89قيدت المادة    

الجمهورية يعرض القرارات التي اتخذها أثناء الحالة الاستثنائية، على المحكمة الدستورية، 
وبالتالي فإن عرض  تبدي رأيا بشأنها،بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، من أجل أن 

                                                 
 .الاستثنائية، الفال الأول المبحث الثانيالشروط الشكلية والموضوعية لقيام الحالة  انظر في ذلك 1
 .، من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية24-23انظر المواد  2
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تمارسها على  الأوامر على المحكمة الدستورية يعد إجراءا وجوبيا، غير أن نوع الرقابة التي
، ما 1السالفة الذكر 240هذا النوع من الأوامر ليست نفسها المناوص عليه في المادة 

 يجعلنا نتسائل عن القيمة القانونية لرأي المحكمة الدستورية، ونوع الرقابة المطبقة بشأنها؟
ن لقد أعطى المؤسس الدستوري للآلية القانونية التي تبديها المحكمة الدستورية بشأ   

 ،2"قرارا"وليس  "رأي"القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية واف 
على  -على افتراض أن الأوامر تندرج ضمنها–على الرغم من إلزامية عرض هذه القرارات 

نما لإبداء الرأي بشأنها، حيث استعمل  المحكمة الدستورية، ليس لرقابة مدى دستوريتها، وا 
بينما " على أن تفال فيها"عبارة  240في المادة  0202ستوري في تعديل المؤسس الد

، فبالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة 3"لإبداء الرأي بشأنها"عبارة  89استعمل في المادة 
، وكان التفريق بين 4، نجد بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته ملزمة ونهائية0221

ا إذا كانت الرقابة المطبقة قبلية أو بعدية، وليس على على حسب م "قرار"و "رأي"ماطلح 
ن المؤسس الدستوري لم ، فإ0202أما بالنسبة لتعديل  ،5اعتبار اختلاف القيمة القانونية لهما

هنا نوع الرأي الذي تادره المحكمة الدستورية، سواء من حيث إلزاميته لرئيس يبين 
ن المحكمة الدستورية بموجب هذا الرأي، الجمهورية، أو من حيث نوع الرقابة المطبقة م

خااة وأن القرارات المعروضة على المحكمة الدستورية تكون قد طبقت فعلا خلال فترة 
فعلى الرغم من تكريس إجبارية إخضاع القرارات المتخذة في هذه الحالة  ،6الحالة الاستثنائية

 ،7م النص على مدى إلزامية رأيهاعلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها، إلا أنه لم يت
، نات فقط على الآثار المترتبة 0202من التعديل الدستوري لسنة  289خااة وأن المادة 

                                                 
 .021عبد العزيز برقوق، المرجع السابق، ص  1
 . 028أحمد بن زيان، المرجع السابق، ص  2
 .949حمزة مرداسي ونبيل االح العرباوي، المرجع السابق، ص  3
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة : "على أنه 0221من التعديل الدستوري لسنة  282دة نات الما 4

 ."لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية
 . 028، ص سابقالمرجع الأحمد بن زيان،  5
 .021، ص سابقالمرجع العبد العزيز برقوق،  6
 .12ة في الجزائر، المرجع السابق، ص فريد دبوشة، المحكمة الدستوري 7
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أو تنظيم، بحيث تكون قراراتها  أمر عدم دستوريةعلى قرارات المحكمة الدستورية في حالة 
بالمقابل لم تنص لكنها  ،1ملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية ولقضائية

إطلاقا على مدى إلزامية الرأي الاادر من طرفها خلال رقابة القرارات المتخذة في الحالة 
استهلت بعبارة  89كما أن الفقرة الأخيرة من المادة  ،2الاستثنائية، ولم ترتب آثارا بشأنها

لواردة في ا مما يستبعد فكرة الرقابة الدستورية ،"يخطر"، وليس "رئيس الجمهورية يعرض"
 .السالفة الذكر 289المادة 

المحدد لإجراءات وكيفيات  28-00كما أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون العضوي رقم   
الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 

يأتيا البتة على ذكر الرقابة إلا أننا نجد بأنهما لم  -على الرغم من حداثته-الدستورية 
 .الدستورية الواجب تطبيقها على الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية

التي  الدستورية المحكمة آراء أن وفي هذا الادد، يعتقد الأستاذ نار الدين بن طيفور،  
روعيتها مش مدى إبراز منها الغرض الاستثنائية، الحالة أثناء القرارات المتخذة بشأن تبديها

مبررات اتخاذ هذه  في ستبحث الدستورية المحكمة أن بمعنى القائم، الظرف بالنظر إلى
الذي  اتخاذها؟، فإذا كان الرأي الرئيس على يفرض كان الاستثنائي الظرف القرارات، وهل

، فهل يعني ذلك أن هذا الرأي 3القرار على مباشرا أثرا لا يرتب الدستورية إليه المحكمة تنتهي
دخل ضمن نطاق الاختااص الاستشاري الذي خوله المؤسس الدستوري للمحكمة الرأي ي

، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام الواردة 4الدستورية كهيئة دستورية

                                                 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  289من المادة  21و  23اتنظر الفقرتين  1
 .10ص  السابق،المرجع ، فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر 2
 الدستوري التعديل مأحكا ضوء الدستورية على المحكمة اختاااات في الجديد: نار الدين بن طيفور، مداخلة بعنوان 3

 دولة إرساء في ودورها 2020 لسنة الدستوري التعديل في الدستورية حول المحكمة الأول الوطني ، الملتقى0202لسنة 
 .298والقانون، الجلسة الثانية، ص  الحق

وص بخا: ، الاحية المحكمة الدستورية بإبداء الرأي في ثلاث مواضع فقط0202أورد المؤسس الدستوري لسنة  4
القرارات المتخذة في الحالة الإستثنائية، وبشأن الاتفاقيات المتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، وحول تفسير حكم أو 

 .عدة أحكام دستورية
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، وكذا بالنسبة لتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية 1من الدستور 220الواردة في المادة 
 . 2منه 289حسب ماجاء في المادة 

وبالتالي فإنه وعلى الرغم من وجوبية عرض القرارات المتخذة في الحالة الاستثنائية على    
الحالة  في الدستورية على الأوامر المتخذة رقابة بأن القول إلا أنه يمكن المحكمة الدستورية، 

ممارسة  تنظم اريحة غياب ناوص دستورية ظل في الاستثنائية لا تتعدى كونها استشارة،
 .الرقابة هذه
بشأن لآراء المحكمة الدستورية التي تبديها  فإنه لا يمكن الاعتراف على ما تقدم، وبناء   

 من حيث الآثار ،من الدستور 89الوادرة في المادة  في الحالة الاستثنائيةالقرارات المتخذة 
بناء على  ذة بشأن الأوامر المتخ تفاللقرارات التي القانونية ل قيمةال بنفس ،عليها المترتبة
إلزامية رأي  لنص على الدستوري نية المؤسس هي هذه كانت لو لأنه منه، 240المادة 

 . القرارات مع فعل كما باريح العبارة،المحكمة الدستورية في هذه الحالة 
حال، وجب على المؤسس الدستوري، تدراك هذه الثغرة القانونية مع حسم مسألة  أي وعلى  

الاستثنائية للرقابة الدستورية، وتفسير المعنى  الحالة أحكام في تادر يالت اخضاع القرارات
وفالها عن الأوامر التشريعية، مع إقرار وجوبية الرقابة " القرارات"المنشود من ماطلح 

اريح في القانون العضوي المحدد  على الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية بنص
لا كان ذلك مبررا لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحا لة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وا 

في مباشرة سلطاتها  التوسع ومسوغا لتمكينها من لتوغل السلطة التنفيذية في مجال التشريع،
رساء دعائم سمو الاستثنائية، وذلك من أجل ضمان مبدأ  .القانون دولة الدستور، وا 

 
 

                                                 
المحكمة الدستورية بشأن  رأيرئيس الجمهورية  يلتمس:" أنه 0202من التعديل الدستوري لسنة  220جاء في المادة  1

 ."متعلقة بهاالاتفاقيات ال
يمكن لهذه الجهات اخطار المحكمة : "أنه 0202من التعديل الدستوري لسنة  280جاء في الفقرة الثانية من المادة   2

 ."بشأنها رأيا حكمة الدستوريةمال وتبديالدستورية حول حكم أو عدة أحكام دستورية، 
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 وامر لرئيس الجمهوريةبالأ ة التشريع الرقابة البرلمانية على سلط: المطلب الثاني
 السلطة قبةمرابه قيام خلال من وذلك ،البرلمان وظائف أهم منالرقابة البرلمانية  تعتبر  

 وتملك الدستور،موجب ب لها المخولة للاختاااات د مباشرتهاعن ومحاسبتها التنفيذية
 وتعبر الشعبإرادة  تمثلها لكون الرقابة نظرا حقالديمقراطية  النظم في البرلمانية المجالس

باعتباره يمثل قاعدة السلطة التنفيذية،  الجمهورية رئيس على يتوجبومن هنا  رغباته، نع
 الرقابة، ذلك أن 1عليها ليوافق في أول دورة له البرلمان على يتخذها التي الأوامر عرض

 التوازن أساسنها تعد ، كما أالحكومة تعسف ضد الأفراد لحماية أكيدا ضمانا تعتبر البرلمانية
 الدستوري فالمؤسس منطلقهذا ال ومنة، التنفيذي والسلطة التشريعية السلطة بين القائم

 الظروف في التشريعية الجمهورية رئيس سلطة مراقبة الاحية البرلمان منحالجزائري 
 (.ثانيال الفرع) الاستثنائية الحالة ، بينما لم يرد النص عليها في(الأول الفرع ) العادية

 وامر في الحالات العاديةبالأ الرقابة البرلمانية على سلطة التشريع : الفرع الأول
البرلمان، أو في  غياب حالة في الأوامر سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق إن  

 في الإفراط حالة امتناع هذا الأخير عن الماادقة على مشروع قانون المالية، قد تؤدي إلى
كان لا  هنا ومن الأالية، وظيفته البرلمان سلبي قد، مما التشريع هذا النوع من لىإ اللجوء

تقدير الحاجة  أجل من الجمهورية، رئيس البرلماني على سلطة الرقابي الدور بد من تفعيل
الجمهورية  التزام رئيس مدى ومعرفة التشريعات، إلى اللجوء لتلك الفترة التي أدت في تلك

 .الدستور في التشريع إياه حهاالتي من بالحدود
 الرقابة البرلمانية على الأوامر المتخذة في حالة غياب البرلمان/ أولا
 0202 لسنة الدستوري التعديل من 142 المادة بنص الجزائري الدستوري المؤسس أوجب  

 غرفتيه على البرلمان غياب فترة خلال ذهاخات التي الأوامر الجمهورية رئيس عرضإلزامية 
 الأوامررئيس الجمهورية  يعرض: "حيث جاء في الفقرة الثالثة منه، له القادمة دورةال بداية يف

                                                 
الجزائر،  القانونية، الإادارات سلسلة البرلمان، لاليةاستق على وتأثيره 2881 دستور في بأوامر التشريع حديد محديد، 1

 .099، ص 0229سنة النشر 
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 غرار على، ف1"في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها غرفة من البرلمانالتي اتخذها على كل 
 سنةفي تعديل  الدستوري المؤسس احتفظ -2898 سنة دستور باستثناء -ة سابقالدساتير ال

 لتمكينه وهذا عليها، للموافقة البرلمان على هذه الأوامر تعرض أن وهو لاحق بشرط، 0202
 على له المحجوزة المواضيع من وضوعتتطرق لم أنها خااة، الرقابة من نوع إضفاء من

 لا إذ وجوبي، العرضهذا و  ،2العضوي القانون أو القانون مجال في سواء الحار سبيل
 التشريع لأن ذلك الأمر، بدستورية الدستورية المحكمة فال رغم الإجراء هذا تجنب يمكن
، عليها والتاويت القوانين إعداد على السيادة له الذي البرلمان بالاحية مساس فيه بأمر
بعرض  الجمهورية رئيس قام ، فإذا3ةالسياد هذه من جزء يسترد الأمر لهذا رقابته عند وأنه

بالتزامه، ومكن  أوفى قد يكون في بداية دورته، لمانالبر  من غرفة كل على التشريعية الأوامر
 أو الموافقة للبرلمان ويسوغ ،4غيبته في اتخذت التي الأوامر على رقابته فرض من البرلمان

الفقرتين  الأخيرة هذه أثر توحدد ،5عليه المعروضة التشريعية الأوامر على الموافقة عدم
 إحدى بالعرض الالتزام نتيجة ذكر، حيث تكونالسالفة ال 240الثالثة والرابعة من المادة 

 :التالية الحالات
 البرلمان على الأوامر التشريعية حالة موافقة -1
الجمهورية  رئيس يعرض"، على أنه 0202الفقرة الثالثة من تعديل في  142 المادة نات   

، "عليها فقلتوا القادمة الدورة بداية في البرلمان من غرفة كل على اتخذها التي الأوامر
 فور انعقاده البرلمان غرفتي على الأوامر على رئيس الجمهورية عرض يفرض فالنص

                                                 
في بداية الدورة ""و" رالأوام"، ولأول مرة عبارتي 240من المادة  23في الفقرة  0202استعمل المؤسس الدستوري لسنة  1

ويعرض : "، والتي جاء في ناها0221من التعديل الدستوري لسنة  20فقرة  240تقابلها المادة  ، حيث كانت "القادمة
 ."له لتوافق عليها في أول دورةعلى كل غرفة من البرلمان ....التي اتخذهاالناوص رئيس الجمهورية 

 .129حنان ميساوي، المرجع السابق، ص  2
 .99، المرجع السابق، ص 0202لسنة  الدستوري التعديل ظل في بأوامر احسن غربي، التشريع 3
 للدراساتالمنار  الجزائري، مجلة الدستور في الجمهورية لرئيس التشريعي أقاااي ورشيد بلال، الاختااصالقادر  عبد 4

، تاريخ 20، العدد23الجزائر، المجلد-المدية فارس يحي جامعة السياسية والعلوم الحقوق والسياسية، كلية القانونية والبحوث
 .22، ص 0228سنة  النشر ديسمبر

 .128، ص السابقرجع حنان ميساوي، الم  5
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 من لذلك لابد التشريع، في الأايل ااحب الاختااص هو البرلمان عليها، لأن للموافقة
 هذا أن غير، 1عليها بالموافقة الأوامر على هذه القانونية الابغة لإضفاء إليه الرجوع
نما تعديلها أو مناقشتها نهيمك لا الأخير فقد مكنه المشرع  من  وردت، كما عليها التاويت وا 
تعديل، عملا بأحكام  مناقشة أو أية جملة وبدون رفضها عليها، أو الموافقة التامة حق

 وعملهما، الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس لتنظيم المحدد 20-21العضوي  القانون
 أنه علىه ينص نجد، 39، فبالرجوع إلى مادته 2ةالحكوم وبين ابينهم الوظيفية العلاقة وكذا
 كل عل الجمهورية رئيس يعرضها التي الأوامر على مناقشة بدون التاويت إجراء يطبق
وفي هذه الحالة يستمر سريانها  ،3الدستور من142  المادة لأحكام وفقا، عليها للموافقة غرفة

 إجراء من البرلمان حرمان فإن ثم ومن ،4افة عاديةعلى المستقبل وترتب آثارها القانونية ب
وتمنعه  ،5للمجلس فقط إعلامية وسيلة مجرد الإجراء هذا من يجعل الأوامر على التعديلات

وتمريرها بعد أن  الأوامر على للموافقة من التدخلات اللازمة، ما يجعل البرلمان مجرد غرفة
 .التنفيذ حيز دخلت

 المجالات طريق الأوامر في جميع عن في التشريع يتدخل هوريةالجم ولقد رأينا أن رئيس  
 من المشترطة الأغلبية غني عن البيانو دستوريا للقانون العادي والقانون العضوي،  المحددة

 اعلى هذو  ،6على القوانين العادية تختلف عنها في القوانين العضوية للموافقة البرلمان قبل
 فيه تدخل الذي التشريعي المجال نوع باختلاف تلفخي الأوامرفإن نااب التاويت على 

                                                 
 .222محمد رحموني وبراهيم يامة، المرجع السابق، ص  1
 .2114رزيقة عباد، المرجع السابق، ص  و سالم بن جمال 2
 وعملهما، وكذا ومجلس الأمة الوطني الشعبي المجلس لتنظيم ، المحدد20-21العضوي  من القانون 39انظر المادة  3

 .مةالحكو  وبين بينهما الوظيفية العلاقة
جلول حيدور، الرقابة على الأوامر التشريعية آلية للحفاظ على التوازن بين السلطات و حماية الحقوق والحريات، مجلة  4

 .82، ص 0203، سنة 22، العدد 20المجمع والسلطة، المجلد -القانون
على ضوء التعديل  دراسة – التشريعية السلطة على الجمهورية رئيس هيمنة كنزة بلحسن وعبد المجيد لخذاري، مظاهر 5

 -خنشلة الإنسانية، المجلد الأول العدد الأول، جامعة عباس لغرور للدراسات الدولية ، المجلة0202الدستوري لسنة 
 .90، ص 0200الجزائر، سنة 

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  241-242-238انظر المواد لأكثر تفاايل  6
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 عليه المناوص العادية المخاص للقوانين المجال في تدخل ذاإف ،بأوامر الجمهورية رئيس
 لنواب بالنسبة البسيطة الأغلبية هي المشترطة الأغلبية فإن ،الدستور من 238 المادة في

 إذا تدخل الأمة، أما النسبة لمجلسوأغلبية الأعضاء الحاضرين ب الوطني، المجلس الشعبي
من التعديل  242 المادة في عليه المناوص للقوانين العضوية المخاص المجال في

 وأعضاء الوطني الشعبي لنواب المجلس المطلقة الأغلبية موافقة الدستوري، فانه يستلزم
 طابع بوتكتس الأوامر التشريعية هذه تحان عليها الموافقة تتم نا ، وما1الأمة مجلس
 يمكن فلا ثم لأنها تأخذ مرتبة القوانين من حيث الإلزام، ومن ،2بذاتها قائمة وتكون القانون
بموجب قانون اادر من البرلمان، أو بموجب أمر يادر من رئيس  إلا تعديلها أو إلغائها

 .3الجمهورية، إذا توافر الشروط اللازمة للتشريع بموجب أمر
طة أن الموافقة على الأوامر تأتي في شكل حكم تشريعي وتجدر الإشارة في هذه النق  

منفال عن الأوامر، ما يجعلها تستمد ابغتها القانونية مباشرة من الموافقة البرلمانية عليها، 
ويتم إادارها بعد ذلك بموجب قانون في الجريدة الرسمية للجمهورية، ومثال ذلك القانون رقم 

، 22-02، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 0202، المؤرخ في أول ديسمبر سنة 02-22
 .4، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات0202مارس سنة  22المؤرخ في 
 .4الانتخابات

من بسط رقابته  البرلمان يمكنما يمكن التعقيب عليه، هو أن المؤسس الدستوري لم    
مر مناقشة عامة، في حين الكاملة على هذه الأوامر، حين قيده بإجراء التاويت على الأوا

العامة  مناقشةالإجراء العادي المتمثل في ال في الحق للبرلمان يكون نأ لأحرىكان با
                                                 

 .22المرجع السابق، ص القادر أقاااي ورشيد بلال،  عبد 1
 .222محمد رحموني و براهيم يامة، المرجع السابق، ص  2
 .82جلول حيدور، المرجع السابق، ص  3
 22، المؤرخ في 22-02، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 0202، المؤرخ في أول ديسمبر سنة 20-02القانون رقم  4

، المؤرخة في 82العدد . ر.نظام الانتخابات، الاادر بموجب ج، والمتضمن القانون العضوي المتعلق ب0202مارس سنة 
 .0202ديسمبر سنة  21
الجريدة الرسمية للجمهورية الاادر بموجب الموافقة على الأوامر،  ةضمنتالمقوانين أنظر في هذا الادد حايلة ال -

 .0202ديسمبر سنة  21، الاادرة بتاريخ 82الجزائرية العدد 
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، مايرجح كفة التشريع في ايلالأ الاختااص ااحب لأنهللأوامر، ومناقشتها مادة بمادة، 
 .التوازن لاالح السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية

 البرلمان على الأوامر التشريعية فقةموا حالة عدم -0 
عليها  يوافق لا التي الأوامرالرابعة على أن  نص المؤسس الدستوري اراحة في الفقرة  

ذه الأوامر وتمنع لها حد ضعت عليها الموافقة، ما يعني أن عدم لاغية تعد البرلمان
أعلاه، لم تبين  240ادة ، ولكن الم1وتفقدها آثارها من يوم عدم الموافقة عليها ا،هيتستمرار ا

 بالنسبة الأوامر إعدام آثار تؤدي إلى العبارة النتائج المترتبة عن الإلغاء، هل باريح
 منع قد يكون البرلمان إذا رفضها فقط؟ لأن للمستقبل بالنسبة معا، أم للماضي والمستقبل

 إدارية راتقرا التشريعية عليها، لتبقى مجرد الافة إاباغ منع أي إلى قوانين، تحولها
 .2واحد آن في والقضائية الدستورية للرقابة تخضع

وبهذا الادد نتساءل عن الحقوق المكتسبة للأفراد في فترة نفاذ الأوامر قبل عرضها على    
البرلمان للماادقة عليها، لأن الآثار التي رتبتها تعتبر مشروعة وقتها، فهل تعد لاغية بأثر 

مر، بعد ادور قرار المحكمة الدستورية بدستوريته، ما رجعي يعود إلى تاريخ ادور الأ
مؤداه إلغاء جميع الحقوق المكتسبة في تلك الفترة؟ أم أن الإلغاء يكون بأثر فوري، حفاظا 

 على الحقوق المكتسبة في ظل ذلك التشريع؟
بما أن المؤسس الدستوري لم يتعرض لنتائج الإلغاء، ففي هذه الحالة لابد من الموائمة    

بين مبدأ الدستورية حفاظا على حماية للحقوق والحريات المكتسبة، وبين مبدأ المشروعية 
 .3حفاظا على المنظومة القانونية، وتحقيقا للأمن القانوني

 ن على الأوامر التشريعيةالبرلما صمتحالة  -3
 قد يامت البرلمان ولا يبدي رأيه لا موافقة ولا رفضا، فقد يعرض هذه الأوامر على  

البرلمان مباشرة في بداية الدورة التي تلي انتهاء مدة التشريع بأوامر، ولكن المجلس لم 
                                                 

 .99، المرجع السابق، ص 0202بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  احسن غربي، التشريع 1
 .0229سعاد ميمونة، الأوامر الاادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص 2
 .منه 34اراحة ولأول مرة، مبدأ الأمن القومي في المادة  0202تضمن التعديل الدستوري الأخير لسنة  3
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ولا القانون العضوي  الدستوري ، وذلك ما لم يتناوله المؤسس1يرفضها ولم يوافق عليها
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية لحدد الم

 ، ففي هذه الحالة هل تظل تشريعات قائمة، أم تعد ضمنيا لاغية؟لحكومةبينهما وبين ا
 أجل في عليه المعروضة الأوامر على التاويت بوجوب التشريعي المجلس يلزم لمكما أنه  

 محدد أجل وضع الحاليكان يتعين على المؤسس الدستوري في التعديل  ذاهول ،ددمح
 عدم حالة فيما يترتب عليه من آثار و  عليه، ضتعر  التي الأوامر على للماادقة للبرلمان

 ضمنيا رفضاه اعتبار  يمكن، لأن هذا السكوت الأجل هذا خلال احةا ار عليه الماادقة
 .2ضمنية موافقةر، كما يمكن اعتباره الأوام لهذه
منذ  الدستوري المؤسس على يعاب ما بخاوص "بوشعير "الأستاذوفي هذا الادد ذهب   

ة القانوني الطبيعة لنا يبين لم الدستور أن كما، لتساؤلاتلهذه ا حلولايقدم  ، أنه لم2881سنة 
 في المحددة القانونية طبيعتها تفقد فهل ،عرضها عدم عند الأوامر تلك عليها تكون التي

وخااة وأنه كما سبق القول  ،3السابقة القانونية بافتها متمتعة تبقى أنها، أم الدستور
 .انونيتوجب اادارها بموجب ق

وهنالك حالة أخرى سكت عنها المؤسس الدستوري، ألا وهي حالة عدم عرض هذه  -
 المؤسس أنالأوامر من قبل رئيس الجمهورية على البرلمان في الآجال المحددة لذلك، كما 

 علىرئيس الجمهورية لهذه الأوامر  عرض عدمن ع المترتب الجزاء يبين لم الدستوري
 وجوب على ، فعلى الرغم من أنه نص اراحة4المحدد بالأجل التزامه عدم أو ،البرلمان
ا، إلا أنه أغفل حالة ما إذا فيه ليفالته دور بداية  في البرلمان على الأوامر هذه عرض

 .ضمن تلك الآجال عرضها عن امتنع رئيس الجمهورية
 

                                                 
 .84 فاروق خلف، المرجع السابق، ص 1
 .092الطاوس بن حموا، المرجع السابق، ص انظر في ذلك  2
 .092، ص المرجعنفس الطاوس بن حمو،  3
 .128حنان ميساوي، المرجع السابق، ص  4
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 الرقابة البرلمانية على الأمر المتضمن إصدار قانون المالية/ ثانيا
من التعديل الدستوري، والمتضمنة إادار  241 المادة ره أن الأوامر الواردة فيعلى اعتبا  

بشأن  موقفه يبين لم الدستوري إلا أن المؤسس الأوامر، من ثالث المالية، تعد كنوع قانون
الاعتقاد بوجود  إلى يؤدي قد الموقف البرلمان، وهذا على عرضهما أو عدم عرضهما
 .1الأوامر لتلك القانوني النظام في اختلاف

 به يمتاز الذي الاستعجال عنار إلى بالنظر خااة طبيعة ذو المالية الأوامر كانت لماف   
 أي تقبل فلن الدولة، لهياكل كلي عجز إلى إاداره في التأخر يؤدي والذي ،المالية قانون
توري لم ذلك أن المؤسس الدس ،2قضائية ولا دستورية ولا برلمانية لا الرقابة أنواع من نوع

يتضمن إادار مشروع قانون  الذي الأمريلزم باريح العبارة رئيس الجمهورية بعرض 
 الأوامر كشأنقانون ال ابغة ليأخذ في بداية دورته، عليه للموافقة البرلمان على المالية

 القانون يكسب افة المالية بقانون المتعلق الأمرإن  بل ،المتخذة في حالة غياب البرلمان
، وذلك يجانب الاواب كون الرقابة البرلمانية تناب على 3والعضوي الدستوري صالن بقوة

الأوامر التي تادر في ظل غياب البرلمان، ودون علمه بها، بينما الأوامر المتعلقة بقانون 
المالية كانت في الأال مشاريع قوانين تم عرضها على البرلمان المباشر لمهامه بافة 

جميع الشروط الإجرائية، ولكن الإجراء الذي ينقص هنا يكمن في عادية، كما أنها استوفت 
 .عدم ماادقة البرلمان عليه، مايؤدي إلى ااداره مباشرة

 الحالة الاستثنائيةسلطة التشريع بالأوامر في  البرلمانية علىالرقابة : الثاني الفرع
الدستوري لم  المؤسس ، نجد أن0202الدستوري لسنة  من التعديل 240 بالرجوع للمادة  

 عرض الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية على البرلمان للموافقة ضرورة يأت على ذكر
 البرلمان، فإذا الاحيات على بالغ الخطورة ذلك وفي الأول، للنوع بالنسبة فعل عليها كما

                                                 
 .21البرلمان، المرجع السابق، ص  سيادة فكرة و المالية مراد بدران، قانون 1
 .44علي، المرجع السابق، ص سعاد ميمونة ومحمد  2
 .224، ص المرجع السابقغراب،  وأحمد سمير شعبان 3
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الحالة  خلال الاجتماع حق للبرلمان 89المادة  من الرابعة الفقرة وفقا لأحكام أقر الدستور
 .1الإطار في هذا الاحياته بخاوص سكت قد فإنه الاستثنائية،

 فإن، 2ولأن الآراء تعددت بشأن الطبيعة القانونية للقرارات المتخذة في الحالة الاستثنائية  
 طبيعة منذ البداية يكتسب الأوامر، من الثاني النوع هذا بأن عتقادإلى الا يؤدي قد الحكم هذا

بمجرد  آثارها تنتج ضرورية ومستعجلة، الاستثنائية للحالة وامر المنظمةالأ ولأن تشريعية،
الموافقة عليها، فعلى الرغم من   بغرض البرلمان على لعرضها تحتاج ادورها، فهي لا

هذه الأوامر  بعرض تسمح لا الظروف أن البرلمان، إلا وجوبية اجتماع على النص الاريح
عداد المختاة، للجنةا مستوى على على البرلمان لدراستها  على تقرير بشأنها، وعرضها وا 

 وما رفضها، مع احتمالية الأمة، مجلس على للموافقة عليها، ثم الوطني الشعبي المجلس
 .3للبلاد الدستورية المؤسسات على سير خطيرة آثار من ذلك عن ينجم

 رئيس خذهاالتي يت التنظيمية القرارات بين التمييز ولهذا دعى بعض الباحثين إلى   
 يحل الجمهورية رئيس أن أساس على، تشريعية أعمالا تعديتخذها و  التيوتلك  الجمهورية

 قراراته تكتسي الطابع فإن يهعل ناء، وبالتشريعية الوظيفة ممارسة في البرلمان محل
 240 المادة اياغة من وذلك ما يفهم ،4عليها البرلمان تاديق إلى حاجة دون التشريعي،
 تحت طائلة البرلمان موافقة ضع الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية لشرطتخ التي لم
 .5البرلمان في حالة غياب المتخذة للأوامر بالنسبة فعلت كما الإلغاء،

 الوجوبي لغرفتي الانعقاد ضرورة على أكدت قد الذكر، السالفة 89 المادة أن نجد بالمقابل   
 لأن المؤسس هذا الإجراء، حول دستوري غموضنقائص و  عدة البرلمان، ولكن هنالك

                                                 
 في ، مذكرة لنيل درجة الماجستير2881 لسنة الجزائري الدستور ظل في للبرلمان التشريعية السيادة لوناس مزياني، انتفاء 1

 .020، ص 0222سنة الجزائر، -ووز  معمري تيزي مولود جامعة، الدولة تحولات العام، فرع القانون
 .المبحث الثاني من الفال الأولفي هذا الادد  انظر 2
 .08العملية، المرجع السابق، ص  والممارسة الدستورية القيود بين الأوامر طريق عن سعيد بوالشعير، التشريع 3
 والاقتاادية القانونية للعلوم ائريةالجز  عليها، المجلة القضائية والرقابة التشريعيةر للأوام القانونية احمد بومدين، الطبيعة 4

 .82، ص 0223ديسمبر سنة  22الجزائر، تاريخ النشر -سعيدة الطاهر، مولاي والسياسية، جامعة
 .032، صنفسه المرجع مزياني، لوناس 5
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 يكون البرلمان اجتماع كان إذا فيما بغرفتيه، البرلمان من اجتماع الغاية لم يوضح الدستوري
 الإجراءات متابعة أو عليه، التاويت أو الاستثنائية، للحالة قرار اللجوء مناقشة بغرض
 عليه يترتب ، ما1الإجراءات بهذه لعملا تمديد أو إمكانية هذه الحالة، سريان خلال المتخذة

 .مجال التشريع في البرلمان تهميش دور
موقف  سبب أن ففي اعتقادهم ذلك، عكس إلى ذهب الباحثين من أن هنالك من إلا  

الحالة  لتقرير اشترطها التي الشروط في أساسا يكمن المسألة هذه في المؤسس الدستوري
والتي  للدولة الدستورية المؤسسات يايب أن خطر يوشكوجود  من بينها الاستثنائية، والتي

 هذه وفي ينعقد، أن معه يستحيل خطر إلى قد يتعرض الأخير من ضمنها البرلمان، فهذا
وشرع بأوامر بمناسبة قيامها،  السبب، لهذا الاستثنائية الحالة الجمهورية رئيس قرر الحالة لو

ليس  الأخير هذا أن مادام مستحيلة، عرض تلك الأوامر على البرلمان تعد فإن مسالة
 قرارات على للتعقيب مؤهل غيره أن إلا وجوبا البرلمان اجتمع نا  و  وحتى، 2ينعقد أن بإمكانه
 الجمهورية رئيس ومساعدة الأوضاع متابعة سوى دوره يتعدى لن لذلك ،الجمهورية رئيس
رضه للرقابة على مان الوجوبي هو ف، لأن الغرض من اجتماع البرل3ةالأزم إدارة على

الحالة الاستثنائية، لاسيما تلك  الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة تقرير
 .4المتعلقة بالمجال التشريعي، ذلك أنها من اختاااه الأالي

وفي هذا السياق، ومن جهة نظرنا، نرى بأن الترتيب الذي جاء به المؤسس الدستوري في    
 أتى على ذكر الحالات العادية، نص مباشرة تباطيا، بل إنه عندما، لم يكن اع240المادة 

للموافقة عليها أو  البرلمان الأوامر المتخذة في ظلها على غرفتي عرض على وجوبية

                                                 
 اتيرالدس ضوء في دراسة: الاستثنائية الحالة إعلان في الجمهورية رئيس الاحيات على الواردة فريد دبوشة، القيود 1

 .422المقارنة، المرجع السابق، ص 
 .21البرلمان، المرجع السابق، ص  سيادة فكرة و المالية مراد بدران، قانون :هذا الاددانظر في  2
 .439الطاوس بن حمو وليلى لبيض، المرجع السابق، ص  3
ائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الأوامر الرئاسية و آلية الرقابة عليها في النظام الدستوري الجز  محمد نجيب ايد، 4

-0222الجزائر، سنة -الحقوق تخاص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
 .83، ص 0220
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الاستثنائية  في الحالة رفضها، ثم أورد بعدها الأحكام المتعلقة بإمكانية التشريع بأوامر
ا بذلك إخراج هذه استبعاد عرض هذه الأوامر منه، قااد 89المناوص عليها في المادة 

، حين اخطر فيما يخص 2888على البرلمان، وذلك ماذهب إليه المجلس الدستوري سنة 
، المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 20-88من القانون العضوي رقم  39المادة 

أبدى تحفظات  ، حيث1ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة
بشأن الموافقة التي يبديها البرلمان على الأوامر المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية، وارح 

من  204من المادة  3و 2،0واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خص الفقرات : "بما يلي
الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو 
بين دورتي البرلمان، وخاص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها 

 إلى التمييز بين الأوامررئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك 
 .2"التي تعرض على كل غرفة من البرلمان، والأوامر المستثناة من ذلك

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .81نقلا عن محمد نجيب، المرجع السابق، ص  1
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد88/د.م/ع.ق.ر/29رأي رقم  2

ر   .، الاادر بموجب ج2888فبراير سنة  02الأمة، وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة، المؤرخ في 
 .2888مارس سنة  28: المؤرخة في، 21العدد 
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 الثاني خلاصة الفصل
، أقر نوعين من 0202المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل  يمكن القول أن عام كأال  

الرقابة على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، أولهما الرقابة الدستورية التي 
تضطلع بها المحكمة الدستورية، والثانية هي الرقابة البرلمانية التي يختص بها البرلمان، 

 خلال عمليةالجمهورية أي انحراف عن استعمال رئيس الفراة لمراقبة وراد  لهيتيح والتي 
البرلمان وفقا  خلال غيبة الجمهورية رئيس يادرها التي الأوامر يخص ففيما تشريع الأوامر،

للرقابة الدستورية الوجوبية قبل  ، فهي تخضع0202التعديل الدستوري  من 240للمادة 
إادارها، لإضفاء  تلي التي في بداية الدورة القادمة برلمانال اعلىإادارها، ثم تعرض وجوب

التي تادر  الابغة الشرعية عليها، أما القوانين المالية التي تادر بموجب أمر، والأوامر
 لأي نوع من أنواع الرقابة، لعدم وجود نص اريح لا تخضع الحالة الاستثنائية فهي في

 .لرقابة البرلمان تخضع أنها لا كما ورية،الدست تفلت من الرقابة فهي بشأنها، وبهذا
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 الخاتمة 
سنة  الدستوري تعديلالفي في نهاية هذه المذكرة، يمكن القول أن المؤسس الدستوري    

يعزز من سلطته ، و رئيس الجمهوريةآلية التشريع عن طريق الأوامر ل ، لا يزال يكرس2020
 .في التشريع بأوامر، لكونه يستمدها بافة مباشرة وأايلة من الدستور

من التعديل  241-240في المادتين  محددةالحالات ال هاته الأوامر تمارس حارا في  
المؤسس  خول حيث، لإجراءات وشكليات مقررة دستوريا، وفقا 0202الدستوري الأخير لسنة 

في حالات تواف بأنها  تشريعيالعمل ال ة الحق في ممارسةالدستوري لرئيس الجمهوري
، وعند البرلمانيةة العطل وأثناءالمجلس الشعبي الوطني،  شغور فترة عادية، تتجسد في

هذه السلطة  قتارت لمو  في حالة عدم ماادقة عليه البرلمان، المالية قانونلإادار  التدخل
رئيس الجمهورية  وانفراد العادية، غير لظروفلتمارس في ظل ا امتدت بل الحد، هذا على

 .همن 89 لمادةا الواردة في الاستثنائية ةالحال فيبأوامر  التشريع بمهمة
الأحكام المتعلقة بالضوابط الموضوعية  بنفس 2020 لسنة الدستوري المؤسس احتفظولقد   

لحالات والشكلية التي تقيد من سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، سواء في ا
العادية، أو في الحالة الاستثنائية، وبالمقابل حار ولأول مرة الآجال التي تقيد سلطة رئيس 

 .الجمهورية في التشريع
الأساسية  الحقوق على مباشر أثر من له لمالحماية مبدأ سمو الدستور،  منه محاولة وفي  

الجمهورية بالتشريع للرقابة على سلطة رئيس  يالمؤسس الدستور  جعلت العامة، والحريا
 حيث، 0202 لسنة الدستوري التعديل تضمنها التي الجوهرية التعديلات من نايبابأوامر 
 الدستورية لرقابةا المتخذة في الحالات العادية على الأوامر إخضاعولأول مرة  أوجب

الوجوبية للمحكمة الدستورية قبل إادارها، وفي المقابل نص على إلزامية عرض القرارات 
المتخذة في الحالة الاستثنائية، على المحكمة الدستورية، بعد انتهاء مدة هذه الأخيرة، من 

 . أجل إبداء الرأي بشأنها
 :التالية والمقترحات النتائجمجموعة من سبق، توالنا إلى  ومما*    
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 النتائج /أولا
دون سواه، ولا سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر سلطة دستورية، يستأثر بها وحده  -

يجوز له بأي حال من الأحوال تفويضها، أو استخلافه في ممارستها من قبل رئيس الدولة 
 .الذي يحل محله في الحالات الواردة على سبيل الحار في نص الدستور

المواضيع التي يمكن لرئيس الجمهورية أن  ،0202 الدستوري لسنة تعديلالد لم يحد -
الأخير يتدخل بشكل كثيف في الاختاااات  ايجعل هذمما مر، يتدخل فيها بالتشريع بأوا

 .يمارس فيه هذه السلطةالأايلة للبرلمان، خااة مع اتساع المجال الزمني الذي 
على مواضيع الأوامر " الاستعجال"بالنسبة للقيد الموضوعي المتعلق بإضفاء عنار  -

ولا تخضع سوى لرقابة المحكمة  التشريعية، فهو عائد للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية،
 .الدستورية التي لها أن تنظر في مدى توافر هذا العنار

في التشريع  الجمهورية رئيس سلطة على المفروضةالإجرائية  القيود إلزامية على الرغم من -
قيودا  لاتزالإلا أنها بأوامر، مثل استشارة مجلس الدولة، واتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء، 

 .بآراء هذه الهيئات الالتزام على رئيس الجمهورية تفرض لا ، طالما أنهاةشكلي
التشريعات الاادرة بموجب أمر في حالتي  البرلمانية على فرض الرقابة من على الرغم -

غير فعالة كونها  غياب المجلس الشعبي الوطني والعطلة البرلمانية، إلا أنها تبقى رقابة
تهديدا  ا دون مناقشة مضمون هذه الأوامر، مما قد يشكلتقتار على الموافقة من عدمه

، في حين ترك النوع الثاني من الأوامر المتخذة في لخطورتها نظرا الحقوق والحريات على
 .الحالة الاستثنائية يفلت من الرقابة البرلمانية

 ادارإ الجمهورية رئيس تمكين طريق عنفي المجال المالي،  التنفيذية السلطة يب دورتغي -
 ،الدستورية الآجال خلال إاداره عن البرلمان تخلف حالة في ،أمر بموجب المالية قانون

 .التنفيذية السلطة هيمنة يجسد مماباعتباره واجب دستوري، 
، على جوازية إادار رئيس الجمهورية 0202أكد المؤسس الدستوري في تعديل  -

منه، ولكنه عبر  89ئية الواردة المادة للناوص التشريعية بموجب أوامر في الحالة الاستثنا
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القرارات، ولم يأتي على ذكر الأوامر، ولا  حعن الاجراءات المتخذة في هذه الحالة بماطل
 .الأحكام المطبقة عليها، ماجعل هذه المادة غير واضحة ويكتنفها بعض الغموض

المتخذة في الأوامر ، اخضاع 0202س التعديل الدستوري لسنة وكسابقة من نوعها، كر  -
حيث كانت تفلت من كل أشكال الرقابة بلرقابة المحكمة الدستورية الوجوبية، لات العادية الحا

لرقابة المحكمة  القرارات المتخذة في الحالة الاستثنائية أوجب عرضولكنه بالمقابل الدستورية، 
من الرقابة لم يوضح إذا كانت الأوامر تندرج ضو إبداء الرأي بشأنها، الدستورية من أجل 

  .ستورية المطبقة على هذه القراراتالد
الحالة مدة ولأول مرة، حدد المؤسس الدستوري نجد أن ، 0202في إطار تعديل  -

لحماية ضمان من حيث كونه  ،يعتبر إضافة إيجابية للتشريع الجزائري الاستثنائية، وهو
 .وحرياتهم العامة حقوق الأفراد

 :المقترحات /ثانيا
،  0202 لسنة الدستورية راجعةمال ناسبةمبن على المؤسس الدستوري ستحسالمكان من  -1

 ،همن 240بموجب المادة بأوامر  بالتشريعلرئيس الجمهورية  فيها يسمح التي المجالاتحار 
في مجال القوانين العادية، عن تلك المتخذة في مجال القوانين  المتخذةوفال أحكام الأوامر 
 .هاالمطبقة بشأنالرقابة الدستورية  رفة طبيعةمع العضوية، حتى يتسنى

قرانها بإلزامية الأخذ بها  -0 إضفاء الإلزامية على الضوابط المقترنة بسلطة التشريع بأوامر، وا 
الدستورية في الحالة  المحكمة رئيس باستشارة يتعلقفيما  ماأالجمهورية،  من قبل رئيس

 .سة ككلالضروري استشارة المؤس فنرى من الاستثنائية،
تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، من خلال عدم الاكتفاء بموافقته على الأوامر المعروضة  -3

 الرقابة إقرار مع، الأوامر التشريعية مناقشة عامة عليه أو رفضها، ومنحه إمكانية مناقشة
 .الاستثنائية، بعد انقضائها الحالة في بأوامر يخص التشريع البرلمانية فيما

والنص على  ،رئيس الجمهورية قبل عرضها من عدم في حالة الأوامر ماير تحديدمع  -
 .ذلك عن الجزاء المترتب
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من التعديل الدستوري لسنة  89الوارد في المادة " القرارات"توضيح المقاود من ماطلح  -4
، لكون هذا الماطلح من الناحية العضوية يضم جميع الإجراءات المتخذة في الحالة 0202
 .ائية بما فيها التنظيماتالاستثن

إعادة النظر في الدور الرقابي للمحكمة الدستورية، وذلك بتوحيد آلية الرقابة الدستورية  -5
المطبقة على الأوامر التشريعية في الحالتين العادية والاستثنائية، وتوحيد الآثار المترتبة عنهما، 

على إلزامية الرأي الذي تبديه المحكمة على أن تفال في كلتا الحالين بموجب قرار، أو التأكيد 
 . الدستورية بشأن الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية، نظرا لخطورة هذه الأخيرة
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 الملخص
لرئيس  بأوامر التشريعكغيره من الدساتير الجزائرية، سلطة  0202 لسنة أقر المؤسس الدستوري  
، 0202 لسنة الدستوري التعديل من 240 المادة نص في هاحار التي  العادية، تالحالا في لجمهوريةا

 الحالةوفي ظل قيام  البرلمانية، العطلة الوطني، الشعبي المجلس شغور في تتمثل حالات ثلاث وهي
 نفس من 241 ادةالم هاتضمنتالتي رابعة ال حالةمنه، اضافة إلى ال 89الواردة في المادة  الاستثنائية

ا، هذه السلطة تخول يوم (91) أجل في ى قانون الماليةعل البرلمان ماادقة، والمتعلقة بحالة عدم التعديل
 عنة، التشريعي السلطةأعمال  عن مستقلة وباورة ،التشريع فية مباشر لرئيس الجمهورية بأن يشارك 

 إادارالسرعة في  تتطلب التي ضرورةال حالات مواجهة ر في مسائل عاجلة، الهدف منهاوامالأ طريق
ند عجزه عن تأدية وظيفته التشريعية، ع أو البرلمان غياب لسد الفراغ التشريعي الناجم عن القوانين بعض

وحرياتهم  الأفراد على حقوق عكسني انفراد رئيس الجمهورية بسلطة التشريع في هاته الحالات قد أن إلا
 يمكن لاالتي  الدستورية الضوابط من بجملة الآلية قيد هذهماجعل المؤسس الدستوري ي الأساسية،
الدستورية الوجوبية، كما أوجب  لرقابةالأوامر التشريعية ل ولأول مرة أخضعإضافة إلى ذلك فقد  تجاوزها،

 .على هذا الأخير في أول دورة له لبرلمانعرض الأوامر المتخذة في غياب ا

 المجلس شغور ،وامرالبرلمان، الأ الجمهورية، رئيس ،0202 الدستوري التعديل :المفتاحية الكلمات
 .الرقابة الدستورية، الرقابة البرلمانية ، الضابط، الاستثنائية الحالة لوطني،ا الشعبي

 

Abstract 

The constitutional founder of the year 2020, like other Algerian constitutions, 

approved the authority to legislate by orders of the President of the Republic in 

ordinary cases, which he limited in the text of Article 142 of the constitutional 

amendment of the year 2020, which are three cases represented in the vacancy 

of the National People’s Assembly, the parliamentary recess, and in light of the 

exceptional case mentioned In Article 98 thereof, in addition to the fourth case 

contained in Article 146 of the same amendment, related to the case of 

Parliament not approving the Finance Law within a period of (75) days, this 

authority authorizes the President of the Republic to participate directly in the 

legislation, independently of the actions of the legislative authority, Through 

orders in urgent matters, the aim of which is to confront cases of necessity that 

require the speedy issuance of some laws to fill the legislative vacuum resulting 

from the absence of Parliament or when it is unable to perform its legislative 

function. However, the President of the Republic’s sole authority to legislate in 

these cases may be reflected in the rights and freedoms of individuals. Basically, 

what made the constitutional founder restrict this mechanism to a set of 

constitutional controls that cannot be bypassed, in addition to that, he subjected, 

for the first time, legislative orders to obligatory constitutional control, and he 

also required that orders taken in the absence of Parliament be presented to the 

latter in its first session. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر/ أولا
 يةالنصوص القانون/ 1
 :الدساتير -أ
 .14ر العدد .، ج2813سبتمبر لسنة  22، المؤرخ في 2813دستور الجزائر لسنة ( 2
 2891نوفمبر سنة  00، الموافق 2381ذي القعدة عام  32مؤرخ في  89-91أمر رقم ( 0

ر العدد .يتضمن اادار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الاادر بموجب ج
 .2891نوفمبر سنة  04ة في ، المؤرخ84
فبراير سنة  09، الموافق 428رجب عام  00المؤرخ في  29-98مرسوم رئاسي رقم ( 3

، 2898فبراير سنة  03، يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 2898
 .2898مارس  22، المؤرخة في 28ر العدد .الاادر بموجب ج

 29 ، الموافق لـ2440رجب عام  01 المؤرخ في، 439-81المرسوم الرئاسي رقم ( 4
 09الماادق عليه في استفتاء يتعلق بإادار التعديل الدستوري  ،2881ديسمبر سنة 

 .29/20/2881 المؤرخة في، 91، عدد ر.، ج2881نوفمبر 
مارس  21هـ، الموافق 2439 الأولى عام جمادي 26 في المؤرخ 22-21القانون رقم ( 1

 .0221مارس  29، المؤرخة في 24ر العدد .جلتعديل الدستوري، يتضمن ا، 0221سنة 
، 440-02المرسوم الرئاسي رقم الاادر بموجب ، 0202التعديل الدستوري لسنة ( 1

الماادق و ، 0202ديسمبر سنة  32هـ، الموافق 2440جمادى الأولى عام  21 المؤرخ في
 .02/20/0202 في المؤرخة، 90ر العدد .ج، 0202نوفمبر  22عليه في استفتاء 

 :القوانين -ب
 القوانين العضوية * 
 ماي 32 ، الموافق لـ2428افر عام  24 المؤرخ في 22-89القانون العضوي رقم ( 2

ر . ااات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الاادر يموجب جتعلق باختا، ي2889سنة 
 .2889جوان  22، المؤرخة في 39العدد

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 01/29/0221المؤرخ في  21/20: القانون العضوي رقم( 0
ر العدد .جالوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

 .0221أوت  09، المؤرخة في 12



                                                                                              قائمة المصاُّر والم اجع

 

006 

، يعدل ويتمم القانون 0229مارس  24، المؤرخ في 20-29القانون العضوي رقم ( 3
المتعلق باختاااات مجلس الدولة و ، 2889ماي  32، المؤرخ في 22-89العضوي 

 .0229مارس  29، المؤرخة في 21ر العدد .وتنظيمه وعمله، الاادر بموجب ج
، يعدل ويتمم القانون 0200جوان  28المؤرخ في ، 22-00القانون العضوي رقم ( 4

 32، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختااااته، المؤرخ في 22-89العضوي رقم 
 . 0200جوان  21، المؤرخة في 42ج العدد .ج.ر.الاادرة بموجب ج 2889ماي سنة 

، يحدد إجراءات 0202جويلية سنة  01، المؤرخ في 28-00القانون العضوي رقم ( 1
 12ج، العدد .وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، جريدة رسمية ج

 .0200جويلية سنة  32:الاادرة بتاريخ
 الداخلية الأنظمة *
، الاادر 0200سبتمبر سنة  21: النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المؤرخ في( 2

 .0200نوفمبر سنة  23: ، المؤرخة في91/ ج العدد.بموجب الجريدة الرسمية ج
سبتمبر سنة  21النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، المؤرخ في ( 0

جانفي سنة  00، المؤرخة بتاريخ 24العدد / اادر بموجب الجريدة الرسمية ج ج، ال0200
0203. 

 العاديةالقوانين * 
، يتضمن الموافقة على الأمر 0202، المؤرخ في أول ديسمبر سنة 20-02قانون رقم ( 2

، والمتضمن القانون العضوي المتعلق 0202مارس سنة  22، المؤرخ في 22-02رقم 
 .0202ديسمبر  21، المؤرخة في 82ج العدد .ج.ر.ات، الاادر بموجب جبنظام الانتخاب

 الأوامر *
، 0202مارس  22 ، الموافق لـ2440رجب عام  01المؤرخ في، 22-02الأمر رقم ( 2

، 29العدد  ر .جالاادر بموجب يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 
 .0202مارس  22: المؤرخة في

 لرئاسيةا المراسيم* 
، يتضمن حل المجلس 0202فبراير سنة  02المؤرخ في  99-02المرسوم الرئاسي رقم ( 2

 .0202فبراير سنة  29، الاادرة بتاريخ 24الشعب الوطني، جريدة رسمية العدد 
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، يتضمن استدعاء الهيئة 0202مارس سنة  22بتاريخ  81-02: المرسوم الرئاسي رقم( 0
: ، الاادرة بتاريخ29لس الشعبي الوطني، جريدة رسمية العدد الناخبة لانتخاب أعضاء المج

 .0202مارس سنة  22
 الآراءو القرارات * 
 قرارات وآراء المجلس الدستوري  -
 يتعلق ،2889مارس  21 في د، المؤرخ.م /عضـ ق.ا.ر 22 رقم رأي المجلس الدستوري( 2

للدستور،  السياسية حزابالمتعلق بالأ العضوي القانون الأمر المتضمن مطابقة بمراقبة
 .2889 مارس 21 ، بتاريخ20العدد  الاادر بموجب الجريدة الرسمية

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 88/د.م/ع.ق.ر/29رقم المجلس الدستوري رأي ( 0
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية 

، الاادرة بموجب ج ر ج ج العدد 2888فبراير سنة  02الحكومة، المؤرخ في بينها وبين 
 .2888مارس سنة  28، بتاريخ 21
 ،0202 سنة مارس 22 في مؤرخ 02/د.م.ق/ قرار/ 21قرار المجلس الدستوري رقم ( 3

الاادر  الانتخابات، بنظام المتعلق العضوي القانون دستورية الأمر المتضمن بمراقبة يتعلق
 .0202مارس  22، المؤرخة في 29/ ج العدد.ر.جب جبمو 
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر 0202يونيو سنة  29مؤرخ في  02/د.م.ق/00قرار رقم ( 4

 .0202المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
 قرارات المحكمة العليا -
 للعلوم زائريةالج المجلة في منشور ،2819جانفي 20 في المؤرخ العليا المحكمة قرار( 2

 .2890، سنة 29والسياسية، العدد  والاقتااديةالقانونية 
 مجلة ،24 العدد القضائية، المجلة ،2894جانفي  07 في المؤرخ العليا المحكمة قرار (0

 .2898سنة  العليا، للمحكمة المستندات والنشر قسم عن تادر
 المراجع باللغة العربية/ ثانيا

 :الكتب -1
 .1986  العربي، سنة الفكر دار الإداري، القضاء ،الطماوي سليمان( 2
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بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء ( 0
السلطة التنفيذية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  -2881دستور 
0223. 

 .0229لنشر والتوزيع، الجزائر، سنة بوضياف عمار، القرار الإداري، جسور ل( 3
 (.ط .س.ب(  الجزائر، ريحانة، دار ، الإداري القانون في الوجيز عمار، بوضياف( 4
، (دراسة مقارنة)بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ( 1

 .0220دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
 والتوزيع، للنشر الخلدونية دار والبرلمان، الحكومة بين الوظيفية عقيلة، العلاقةخرباشي ( 1

 .0229الجزائر، سنة النشر 
دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة )دبوشة فوزي، المحكمة الدستورية في الجزائر، ( 9

كار، ، بيت الأف(دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة -ومختلف الناوص التشريعية 0202
 .0203الجزائر، سنة النشر ء، الدار البيضا

عباس عمار، العلاقات بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاارة وفي النظام ( 9
 .0222النشر  ، سنة22السياسي الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 

 سلسلة البرلمان، استقلالية على وتأثيره 2881 دستور في بأوامر التشريع محديد حديد،( 8
 .0229ر الجزائر، سنة النش القانونية، الإادارات

ناجي رائد، حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة، دار الكتاب العربي للطباعة النشر ( 22
 .الأولى بعةطال، 0220الجزائر، سنة -التوزيع والترجمة، القبة

 :العلميةالرسائل  -0
 هالدكتورا أطروحات -أ
 الإستثنائية، الظروف ظل في العامة الإدارة أعمال على القضائية الرقابة بدران مراد، ( 2

 .0221-0224الجزائر، سنة -بلعباس سيدي جامعة دولة، دكتوراه رسالة
 النظام الدستوري في الجمهورية الانفرادية لرئيس الأعمال على بن حموا الطاوس، الرقابة( 0

 الدولة الحقوق، تخاص في الثالث الطور شهادة دكتوراه في لنيل مقدمة الجزائري، أطروحة
 .0228-0229العمومية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، سنة  والمؤسسات
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بولكوان إسماعيل، تحول مفهوم الحالات الاستثنائية، أطروحة لنيل شهادة الدكنوراه ( 3
-الحقوق، جامعة يوسف بن خدة في القانون العام، تخاص إدارة ومالية، كلية( د.م.ل)

 .0202-0202، سنة 2الجزائر
 ، أطروحة0221الجزائري لسنة  الدستور تعديل ضوء على التشريع بيران يمينة، اناعة( 4

 أحمد تخاص القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة" م د ل"دكتوراه 
 .0202-0228الجزائر، سنة  -أدرار دراية
بين الرقابة الدستورية ورقابة : ربي نجاح، حماية الحقوق والحريات في حالة الضروروةغ( 1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، تخاص  القاضي الإداري،
 .0221-0221الجزائر، سنة -20قانون عام، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

ية لرئيس الجمهورية، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في لوشن دلال، الالاحيات التشريع( 1
 .0220-0222الجزائر، سنة  -العلوم القانونية، تخاص قانون عام، جامعة باتنة

سي، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة يليندة اون( 9
دكتوراه العلوم القانونية في العلوم القانونية، الدستورية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة 

 .0221-0224سنة الجزائر، -قوق، جامعة باتنةتخاص قانون دستوري، قسم الح
، 2881 لسنة الجزائري الدستور ظل في للبرلمان التشريعية السيادة مزياني لوناس، انتفاء( 9

 جامعة ،ولة، كلية الحقوقالد تحولات العام، فرع القانون في مذكرة لنيل درجة الماجستير
 .0222 الجزائر، سنة-وزو معمري تيزي مولود

الجزائري،  الدستور ظل الجمهورية ورقابتها في رئيس عن الاادرة ميمونة سعاد، الأوامر( 8
، الجزائر-تلمسان بو بكر بلقايدأنون العام، جامعة رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القا

 .0221-0221سنة 
الجزائر، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في  في القانون دولة إرساء لي محمد، آلياتهام( 22

الجزائر، سنة  -تلمسان بلقايد بكر أبو القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
0222-0220. 

يامة براهيم، لوائح الضبط الاداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات ( 22
مة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم العا

 .0221-0224السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة المناقشة 
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 الماجيستيررسائل  -ب
بركات أحمد، الاختاااات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، ( 2

خرج لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،جامعة أبو بكر بلقايد مذكرة ت
 .0229-0229تلمسان، الجزائر، سنة 

تيغيوارت فريد، مباشرة رئيس الجمهورية لاختااص السلطة التشريعية في مجال انع ( 0
ق تخاص القانون في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الحقو 

 .0221-0221الجزائر، سنة -قانون دستوري، جامعة محمد خيضر بسكرة
، 2881رباحي ماطفى، الالاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور ( 3

، كلية الحقوق، جامعة منتوري (فرع القانون العام)مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق 
 .0221-0224قسنطينة، الجزائر، سنة 

ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور ( 4
، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة 2881

 .0221-0221الجزائر، سنة  -منتوري قسنطينة
ا في النظام الدستوري الجزائري، ايد محمد نجيب، الأوامر الرئاسية وآلية الرقابة عليه( 1

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، تخاص قانون دستوري، كلية الحقوق 
 .0220-0222 الجزائر، سنة المناقشة -رة والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسك

 :العلمية المقالات -3
 الدستور في الجمهورية رئيسل التشريعي القادر وبلال رشيد، الاختااص أقاااي عبد (2

 السياسية والعلوم الحقوق والسياسية، كلية القانونية والبحوث المنار للدراسات الجزائري، مجلة
 .0228سنة  ، تاريخ النشر ديسمبر20، العدد23الجزائر، المجلد-المدية فارس يحي جامعة

لالاحيات المستندة آيت سي معمر إيمان، البعد التمثيلي لرئيس الجمهورية من خلال ا( 0
الجزائر، مجلة -، كلية الحقوق سعد حمدين0202له في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .0203، سنة 22، العدد 20الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتاادية، المجلد 
لسنة  الدستوري التعديل ظل في الاستثنائية الحالات على آيت قاسم حورية، الرقابة( 3

 ،22 ، المجلد)الجزائر (وزو تيزي– معمري قوق والحريات، جامعة مولود، مجلة الح0202
 .03/24/0200: ، سنة النشر22العدد 
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من الدستور  204بدران مراد، الاختااص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة ( 4
 .22/20/0222، إدارة، سنة النشر "النظام القانوني للأوامر"
لية وفكرة سيادة البرلمان، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية بدران مراد، قانون الما( 4

 .21/24/0222والاقتاادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، سنة النشر 
وفق )برقوق عبد العزيز، القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر( 1

، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، (0202لسنة من التعديل الدستوري  240المادة 
 .0200ديسمبر  ،23، العدد 21، المجلد الجزائر-المركز الجامعي تيبازة

 السلطة على الجمهورية رئيس هيمنة بلحسن كنزة ولخذاري عبد المجيد، مظاهر( 9
 للدراسات وليةالد ، المجلة0202على ضوء التعديل الدستوري لسنة  دراسة – التشريعية

 .0200الجزائر، سنة  -خنشلة الإنسانية، المجلد الأول العدد الأول، جامعة عباس لغرور
بلطرش مياسة، سلطات رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية، مجلة الاستاذ ( 9

، الجزائر، تاريخ النشر 22، العدد21الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
21/29/0202. 
 في التشريعية الأوامر على الدستورية الرقابة بن حموا الطاوس ولبيض ليلى، واقع( 8

الجزائر، العدد  -عاشور الجلفة زيان جامعة والاجتماعية، القانونية العلوم الجزائر، مجلة
 .22/23/0229، سنة النشر 28
ية في ظل التعديل بن زيان أحمد، إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستور ( 22

،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد 0202الدستوري لسنة 
 .09/20/0202، سنة النشر 20، العدد 29الجزائر، المجلد -بشير بشار

 التعديل من 142 المادة ضوء في بأوامر التشريع عباد رزيقة، سلطةو  سالم جمال بن( 22
لونيسي  والسياسية، جامعة القانونية للدرسات الباحث الأستاذ لة، مج22-21 رقم الدستوري

 .0202 ، السنة20، العدد 21علي المجلد  الجزائر،-البليدة
بن سماعيلي بوعلام، اور حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري ( 20

ائر، المجلد الجز -، مجلة اوت القانون، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة0202لعام 
 .0200مارس  32، تاريخ النشر 0200الثامن، العدد خاص 
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ولدغش سليمة، التشريع بأوامر في إطار التعديل الدستوري الجزائري  بن عزوز عزوزي( 23
، العدد 22الجزائر، المجلد -، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الجلفة0221لسنة 
 .09/28/0228، سنة النشر 20
ناجي مديحة، التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم  نب( 24

 .ن.س.الجزائر، د-مليانة بونعامة خميس الجيلالي ، جامعة24، العدد 22الانسانية، المجلة 
بوالشعير سعيد، التشريع عن طريق الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة العملية، ( 21

 .22/21/0222، تاريخ النشر 42العدد مجلة إدارة، 
 جائحة"خلال  الجمهورية لرئيس الاستثنائية الدستورية بوقرن توفيق، الالاحيات( 21

 جامعة الحقوق ، كلية2الجزائر جامعة والحريات، حوليات الحقوق على وتأثيرها "كورونا
 .0200 ية، جويل28 كوفيد وجائحة القانون :خاص ، عدد34الجزائر، المجلد -20سطيف 

 عليها، المجلة القضائية والرقابة التشريعية للأوامر القانونية بومدين احمد، الطبيعة( 29
الجزائر، -سعيدة الطاهر، مولاي والسياسية، جامعة والاقتاادية القانونية للعلوم الجزائرية

 .0223ديسمبر  22تاريخ النشر 
 التشريع في الجمهورية رئيس سلطةل الدستورية مناو داود، الضوابطو  فريد رتتيغيوا( 29

لسنة  والماري 2020 الجزائري لسنة الدستوري التعديل وفق العادية الحالات في بأوامر
-الجلفة عاشور زيان الانسانية، جامعة والعلوم الحقوق ، مجلة)مقارنة دراسة( 0228

 .0202، سنة 23، العدد 21الجزائر، المجلد 
كوسيلة لضمان الواول إليه، المجلة الجزائرية للعلوم حامق ذهبية، إعداد القانون ( 28

 .22/23/0221القانونية والاقتاادية والسياسية، سنة النشر 
حيدور جلول، الرقابة على الأوامر التشريعية آلية للحفاظ على التوازن بين السلطات و ( 02

، سنة 22د ، العد20المجمع والسلطة، المجلد -حماية الحقوق والحريات، مجلة القانون
0203. 

، 0221خلوفي خدوجة، التشريع عن طريق الاوامر في ظل تعديل الدستور لسنة ( 02
 .0221 ، سنة النشر جوان21جامعة البويرة، الجزائر، العدد

خير الدين محند وخلوفي خدوجة، رقابة المحكمة الدستورية لالاحيات رئيس ( 00
مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،  ،0202الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .0200 ، سنة النشر ديسمبر20، العدد 29الجزائر، المجلد -جامعة البويرة
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الحالة  إعلان في الجمهورية رئيس الاحيات على الواردة دبوشة فريد، القيود( 03
 لحقوق،ا ، كلية22الجزائر جامعة ، حوليات"المقارنة الدساتير ضوء في دراسة"الاستثنائية 

 .0202، تاريخ النشر مارس 22، العدد 31، المجلد 22الجزائر جامعة
، مجلة القانون الدستوري (دراسة مقارنة)دويوي عائشة، حل البرلمان في الجزائر ( 04

، العدد 23الجزائر، المجلد -والمؤسسات السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 .22/22/0202، تاريخ النشر 20
 البرلمان رقابة وتقييم ربأوام التشريع إلى اللجوء يامة ابراهيم، ضوابطو  رحموني محمد( 01

-أدرار دراية أحمد جامعة والسياسية، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ حيالها، مجلة
 .0228 ، سنة 22 العدد ،24 المجلدالجزائر، 

ريعية والتنفيذية في الجزائر، مجلة رداد نور الدين، قانون المالية بين السلطتين التش( 01
 .0229، جوان 21العلوم القانونية والسياسية، جامعة باتنة، الجزائر، عدد 

سعاد ميمونة، التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ( 09
 .21/23/0221، سنة النشر الجزائر -السياسية بجامعة تلمسان

لتشريع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائري حالة غيبة البرلمان ، اشريط وليد( 09
-، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة(دراسة مقارنة)

 .0220 ، سنة21الجزائر، العدد 
 من الدستور، 204شعبان سمير وغراب احمد، مجال التشريع بالأوامر في ضوء المادة ( 08

الجزائر، -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
 .0221، سبتمبر 29العدد 
 الاستثنائية، المجلة الظرروف الأساسية في للحريات القضائية الحماية ،دشيهوب مسعو ( 32

 .2889، سنة 22 العدد والسياسية، القانونية والإقتاادية للعلوم الجزائرية
 في البرلمان لمنافسة كآلية العادية الحالة في بأوامر الزهراء، التشريع انور فاطمة( 32

 سيدي ليابس جيلالي العام الجزائري والمقارن، جامعة القانون اختاااه، مجلة الب
 .0228 الثاني سنة  العدد الخامس، ، المجلدالجزائر-بلعباس

 ظل في)البرلمان  غياب في والمراسيم وامربالأ قوي بوحنية، التشريع عثمان حجاج ( 30
، مجلة دفاتر السياسة (التونسي 2014 ودستور الجزائري  2016 لسنة الدستوري التعديل

 .0229 ، سنة النشر جانفي28الجزائر، العدد -والقانون، جامعة قاادي مرباح، ورقلة
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 أحكام نفاذ ضمان إطار في التنفيذية المراسيمو  الرئاسية الرحمان، الأوامر غانس حبيب( 33
 .21/28/0221: الدستور، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، مقال منشور بتاريخ

، المجلة الشاملة 0202غربي احسن، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ( 34
 .22/28/0202الجزائر، تاريخ النشر  -، سكيكدة 2811أوت  02للحقوق، جامعة 

، المجلة 0202الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي احسن، ( 31
 .22/23/0202أوت سكيكدة، الجزائر، سنة النشر  02الشاملة للحقوق، جامعة 

، 0202غربي احسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة ( 31
، العدد 23الجزائر، المجلد -سكيكدة 2811أوت  02مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 

 .0202، سنة النشر 24
غريسي العيد، مظاهر تدخل ورقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي و غريسي جمال ( 39

-، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي0221في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 .09/20/0228تونس، سنة النشر -الجزائر، جامعة سوسة

هل تحتاج لإعادة نظر؟، " علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية"حسين،  فريجة( 39
 .0228جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، سنة  21مجلة المنتدى القانوني، العدد 

 لسنة الدستوري التعديل وفق بأوامر التشريع في الجمهرية رئيس سلطة فاف،ع لعقون( 38
الجزائر، المجلد -بالجلفة عاشور زيان جامعة والاجتماعية، القانونية مالعلو  مجلة ،0202

 .0202 ديسمبر لسنة الرابع السادس، العدد
مراح أحمد، سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في إطار ( 42

، كلية الحقوق ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية0202التعديل الدستوري لسنة 
، تاريخ النشر 20، العدد 21الجزائر، المجلد -والعلوم السياسية، جامعة معسكر

21/28/0200. 
نبيل، التشريع بأوامر ضمن نطاق رقابة المحكمة  حمزة و االح العرباوي مرداسي( 42

جامعة -، مجلة الحقوق والعلوم السياسية0202الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 .0203، سنة النشر 22، العدد 22الجزائر، المجلد  -س لغرور خنشلةعبا
المالي بين السلطتين التشريعية  للاختااصمسعودي عبد الرؤوف، التوزيع الدستوري ( 40

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية، مخبر المؤسسات  ،(دراسة مقارنة)والتنفيذية 
 .0229 ، سنة النشر21، العدد 2زائرالدستورية والنظم السياسية، جامعة الج
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ماطفاوي كمال ومعزوز علي، تنظيم الحالات الاستثنائية في التعديل الدستوري ( 43
المنظم مقاربة قانونية وحقوقية  -معارف-والإجرام والفعالية، مخبر الدولة  بين التقييد 0202

 .32/20/0202 الجزائر، تاريخ النشر-بأبعاد اقتاادية واجتماعية، جامعة البويرة
 قانونية أبحاث الجزائر مجلة في بأوامر للتشريع القانوني معمري نار الدين، الإطار( 44

الجزائر،  -20 سطيف دباغين لمين محمد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق وسياسية، كلية
 .0228، ديسمبر 28العدد 
 الفاعلية مقتضيات الجزائري بين الوطني الشعبي المجلس حل الجليل، مفتاح عبد( 41

، 22 العدد الجزائر،-خيضر بسكرة جامعة محمد الإنسانية، العلوم الضمان، مجلة وموجبات
 .0229ماي تاريخ النشر 

 ، مجلة0221الدستوري  التعديل في الاستثنائي التشريع موساوي فاطمة، الاحية( 41
الجزائر، -ف، المسيلةبوضيا محمد والسياسية، جامعة للدراسات القانونية الباحث الأستاذ

 .09/29/0229: ، تاريخ النشر29المجلد الثاني، العدد 
ميساوي حنان، ضوابط التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة ( 49

، 22، العدد 22الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  -، المركز الجامعي مغنية0202
 .03/24/0200تاريخ النشر 

 الملتقيات والمداخلات -4
 الدستورية على المحكمة اختاااات في الجديد: بن طيفور نار الدين، مداخلة بعنوان( 2

 الدستورية حول المحكمة الأول الوطني ، الملتقى0202لسنة  الدستوري التعديل أحكام ضوء
 .سة الثانيةوالقانون، الجل الحق دولة إرساء في ودورها 2020 لسنة الدستوري التعديل في
 المواقع الإلكترونية -1
  :الموقع الالكتروني لوزارة العلاقات مع البرلمان( 2

https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/publications/recueil/multimedia-
intervention .02:40: اساعة الاطلاع ، 20/24/0203: تاريخ الإطلاع.              . 

 :(الأمانة العامة للحكومة)رئاسة الجمهورية ل رسميلالموقع ا( 0
 https:// www.joradp.dz/har/Sgg.htm الساعة،  23/24/0203 :تاريخ الإطلاع :h24:02. 
 www.consteildetat.dz : الموقع الالكتروني لمجلس الدولة( 3

  .02:40 :الاطلاع ساعة،  20/24/0203: الاطلاع تاريخ

http://www.consteildetat.dz/
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